
PCNICC/2000/INF/3/Add.1الأمــم المتحـدة 

 

اللجنة التحضيرية للمحكمة 
الجنائية الدولية 

Distr.: General
12 July 2000
Arabic
Original: English

240700    240700    00-52924 (A)
���������

نيويورك 
١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

   ١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
  تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 

  إضافة 
  مشروع النص النهائي للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات* 

مذكرة تفسيرية 
تعد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وسيلة لتطبيق نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة 
الجنائية الدولية وتابعة له في جميع الحالات. ويتمثل الهدف منها في تدعيم أحكام النظـام. وقـد 
أوليت العناية، لدى بلـورة القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، لتفـادي تغيـير صياغـة أحكـام 
النظام الأساسي وعدم القيام، قدر المستطاع، بتكرارها. وضمنت القواعد، حسـب الاقتضـاء، 
ـــين القواعــد  إشـارات مباشـرة إلى النظـام الأساسـي، وذلـك مـن أجـل تـأكيد العلاقـة القائمـة ب

والنظام، على النحو المنصوص عليه في المادة ٥١، وبخاصة الفقرتان ٤ و ٥. 
ـــع  وينبغـي، في جميـع الأحـوال، قـراءة القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات بـالاقتران م

أحكام النظام ورهنا ا. 
ـــالقواعد  لا تمــس القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ب

الإجرائية المعدة لأي محكمة وطنية أو نظام قانوني وطني من أجل الإجراءات الوطنية. 
 
 

وفقـا للفقـرة ١٦ مـن المقدمـة، سـتصدر النسـخة النهائيـة مـــن هــذا التقريــر في مرحلــة لاحقــة تحــت الرمــز  *
PCNICC/2000/1. وأضيـف عنـوان للقـاعدة ٩٣ (التي كـانت سـابقا القـاعدة ٦-٣٠ مكـررا رابعـا) خـــلال 

عملية تحرير الوثيقة. 
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ونظرت اللجنة التحضيرية، فيمـا يتعلـق بالقـاعدة ٤١، في إمكانيـة تيسـير تطبيـق هـذه 
القاعدة بإدراج قاعدة في لائحة المحكمـة تنـص علـى كفالـة إلمـام واحـد علـى الأقـل مـن قضـاة 
الدائـرة الـتي تنظـر في القضيـة باللغـة الرسميـة المسـتخدمة كلغـة عمـل في قضيـــة معينــة. وجمعيــة 

الدول الأطراف مدعوة لمواصلة النظر في هذه المسألة. 
  

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات   
المحتويات 

الصفحة  القاعدة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة ١٢ الفصل ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استخدام المصطلحات - ١٢ ١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجية النصوص - ١٢ ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات - ١٢ ٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين المحكمة وإدارا ١٣الفصل ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا ١٣ القسم ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات العامة - ١٣ ٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥ - ١٣ ٥

التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومـن قبـل المـترجمين الشـفويين - ٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤ والتحريريين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب) ��٣ من المادة ٣٩ - ١٥ ٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدونة قواعد السلوك المهني - ١٥ ٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المدعي العام ١٥ القسم ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل مكتب المدعي العام - ١٥ ٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة - ١٥ ١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفويض مهام المدعي العام - ١٦ ١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم المحكمة ١٦ القسم ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة ١٦القسم الفرعي ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما - ١٦ ١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام المسجل - ١٧ ١٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سير عمل قلم المحكمة - ١٧ ١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجلات - ١٧ ١٥
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحدة اني عليهم والشهود ١٨القسم الفرعي ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل باني عليهم والشهود - ١٨ ١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام الوحدة - ١٩ ١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات الوحدة - ٢٠ ١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخبرات المتوافرة في الوحدة - ٢٠ ١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محامو الدفاع ٢١القسم الفرعي ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع - ٢١ ٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعيين محام للأشخاص المعوزين - ٢٢ ٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته - ٢٣ ٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها ٢٣ القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العزل من المنصب والإجراءات التأديبية ٢٣القسم الفرعي ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبدأ العام - ٢٣ ٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب - ٢٣ ٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف سوء السلوك الأقل جسامة - ٢٤ ٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبول الشكاوى  - ٢٥ ٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع - ٢٥ ٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوقف عن العمل - ٢٦ ٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب - ٢٦ ٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية - ٢٦ ٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العزل من المنصب - ٢٧ ٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات التأديبية - ٢٧ ٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعفاء والتنمية والوفاة والاستقالة ٢٧ القسم الفرعي ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام - ٢٧ ٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام - ٢٧ ٣٤

. . . الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء - ٢٨ ٣٥
وفاة أحد القضاة أو المدعي العـــام أو أحـد نواب المدعي العـــام أو المسجــــل أو نائـــب المسجـــل - ٢٨ ٣٦
. . استقالة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائب المسجـل - ٢٩ ٣٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستبدال والقضاة البدلاء ٢٩القسم الفرعي ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البدلاء - ٢٩ ٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاضي المناوب - ٢٩ ٣٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النشر واللغات والترجمة ٣٠ القسم ٥ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة - ٣٠ ٤٠
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات العمل في المحكمة - ٣٠ ٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية - ٣١ ٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة - ٣١ ٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢ الفصل ٣ -الاختصاص والمقبولية

. . . . . . . . . . . . . الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ ٣٢ القسم ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ - ٣٢ ٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة حالة إلى المدعي العام - ٣٢ ٤٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة ١٥ ٣٢القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ - ٣٢ ٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ - ٣٣ ٤٧
تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٥ - ٣٣ ٤٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ - ٣٣ ٤٩
. . . الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق - ٣٤ ٥٠
. . . . . . . . . . . . . . . الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩ ٣٥ القسم ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ - ٣٥ ٥١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨ - ٣٥ ٥٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٣٥ ٥٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٣٥ ٥٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨ - ٣٦ ٥٥
. . . . . . . . . الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٨ - ٣٦ ٥٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ - ٣٦ ٥٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩ - ٣٧ ٥٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩ - ٣٧ ٥٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجهاز المختص بتلقّي الطعون - ٣٨ ٦٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩ - ٣٨ ٦١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ - ٣٨ ٦٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩ الفصل ٤ -أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة ٣٩ القسم ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأحكام العامة المتصلة بالأدلة - ٣٩ ٦٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها - ٣٩ ٦٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجبار الشهود - ٤٠ ٦٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي - ٤٠ ٦٦



00-529245

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . الإدلاء بشهادة شفوية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي - ٤٠ ٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشهادة المسجلة سلفا - ٤١ ٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتفاق على الأدلة - ٤١ ٦٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي - ٤١ ٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدلة على سلوك جنسي آخر - ٤٢ ٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها - ٤٢ ٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرية الاتصالات والمعلومات - ٤٣ ٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجريم الشاهد لنفسه - ٤٤ ٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجريم من قبل أفراد الأسرة - ٤٦ ٧٥
الكشف عن الأدلة  ٤٦ القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات - ٤٦ ٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص المواد التي في بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته - ٤٧ ٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته - ٤٧ ٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع - ٤٧ ٧٩
الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجــب الفقــرة ٣ مــن المادة ٣١ - ٤٨ ٨٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييد الكشف عن الأدلة - ٤٨ ٨١
. . . . . . تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤ - ٤٩ ٨٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧ - ٥٠ ٨٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة - ٥٠ ٨٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اني عليهم والشهود ٥١ القسم ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق باني عليهم ٥١ القسم الفرعي ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعريف اني عليهم - ٥١ ٨٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبدأ العام - ٥١ ٨٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حماية اني عليهم والشهود ٥١ القسم الفرعي ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابير الحماية - ٥١ ٨٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير الخاصة - ٥٣ ٨٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراك اني عليهم في الإجراءات ٥٤ القسم الفرعي ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم طلب لاشتراك اني عليهم في الإجراءات - ٥٤ ٨٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الممثلون  القانونيون للمجني عليهم - ٥٤ ٩٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات - ٥٥ ٩١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إخطار اني عليهم وممثليهم القانونيين - ٥٦ ٩٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراء اني عليهم أو ممثليهم القانونيين - ٥٧ ٩٣
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جبر أضرار اني عليهم ٥٨ القسم الفرعي ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات بناء على الطلب - ٥٨ ٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات بناء على طلب المحكمة - ٥٨ ٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلان عن إجراءات الجبر - ٥٩ ٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدير الأضرار - ٥٩ ٩٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصندوق الاستئماني - ٦٠ ٩٨
التعــــاون وتدابير الحمايــة لأغراض المصـادرة بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٧ والفقـرة ٤ مـن  - ٩٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠ المادة ٧٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام متنوعة ٦١ القسم ٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكان عقد الاجتماعات - ٦١ ١٠٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهل الزمنية - ٦١ ١٠١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفادات غير الخطية - ٦٢ ١٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات - ٦٢ ١٠٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣ الفصل ٥ -التحقيق والمقاضاة
. . . قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٥٣ ٦٣ القسم ١ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم المعلومات من جانب المدعي العام - ٦٣ ١٠٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق - ٦٣ ١٠٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة - ٦٤ ١٠٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣ ٦٤ القسم ٢ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ - ٦٤ ١٠٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ - ٦٥ ١٠٨
. . . . . . . . . . . . . إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ - ٦٥ ١٠٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ - ٦٥ ١١٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة ٦٦ القسم ٣ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محضر استجواب عام - ٦٦ ١١١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسجيل الاستجواب في حالات خاصة - ٦٦ ١١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني - ٦٧ ١١٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦ - ٦٨ ١١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ - ٦٨ ١١٥
. . . . . . . . . . . . . . . جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧ - ٦٨ ١١٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها ٦٩ القسم ٤ -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص - ٦٩ ١١٧
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة - ٧٠ ١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإفراج المشروط - ٧٠ ١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أدوات تقييد الحرية - ٧١ ١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١ ٧٢ القسم ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم - ٧٢ ١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم - ٧٣ ١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم - ٧٤ ١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم - ٧٥ ١٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني - ٧٥ ١٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني - ٧٦ ١٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقفال المرحلة التمهيدية ٧٦ القسم ٦ -

. . . . . . . . . . . . الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة - ٧٦ ١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعديل التهم - ٧٦ ١٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بقرار إقرار التهم - ٧٧ ١٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشكيل الدائرة الابتدائية - ٧٧ ١٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات المحاكمة ٧٨ الفصل ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية - ٧٨ ١٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات التحضيرية - ٧٨ ١٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص - ٧٨ ١٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة - ٧٩ ١٣٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفحص الطبي للمتهم - ٧٩ ١٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمات الجماعية والفردية - ٨٠ ١٣٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل إجراءات المحاكمة - ٨٠ ١٣٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حفظ الأدلة - ٨٠ ١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل في مسألة الإقرار بالذنب - ٨٠ ١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة - ٨١ ١٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية - ٨١ ١٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المداولات - ٨٢ ١٤٢

. . . . . . . . . . . . عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار - ٨٢ ١٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية - ٨٢ ١٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقوبات ٨٣ الفصل ٧ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير العقوبة - ٨٣ ١٤٥
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧ - ٨٤ ١٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر المصادرة - ٨٥ ١٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني - ٨٦ ١٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئناف وإعادة النظر ٨٧ الفصل ٨ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة ٨٧ القسم ١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف - ٨٧ ١٤٩

. . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر ٨٧ القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئناف - ٨٧ ١٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف - ٨٧ ١٥١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف - ٨٨ ١٥٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر - ٨٨ ١٥٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات ضد القرارات الأخرى ٨٨ القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة - ٨٨ ١٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة - ٨٩ ١٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات الاستئناف - ٨٩ ١٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقف الاستئناف - ٨٩ ١٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إصدار حكم في دعاوى الاستئناف - ٩٠ ١٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة ٩٠ القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب إعادة النظر - ٩٠ ١٥٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل لأغراض إعادة النظر - ٩٠ ١٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرار إعادة النظر - ٩١ ١٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة ٩٢ الفصل ٩ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٢ القسم الأول -الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ممارسة الاختصاص - ٩٢ ١٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق النظام الأساسي والقواعد - ٩٣ ١٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فترة التقادم - ٩٣ ١٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيق والملاحقة والمحاكمة - ٩٣ ١٦٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العقوبات بموجب المادة ٧٠ - ٩٤ ١٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي والمساعدة القضائية - ٩٤ ١٦٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين - ٩٥ ١٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبض الفوري - ٩٥ ١٦٩
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١ ٩٥ القسم الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعطيل الإجراءات - ٩٥ ١٧٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض الامتثال لأمر المحكمة - ٩٦ ١٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١ - ٩٦ ١٧٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان ٩٧ الفصل ١٠ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب التعويض - ٩٧ ١٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع في التماس التعويض - ٩٧ ١٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ التعويض - ٩٨ ١٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدولي والمساعدة القضائية ٩٩ الفصل ١١ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧ ٩٩ القسم الأول -
هيئــات المحكمـة المختصــة بإحالــة وتلقي الرسائــل المتعلقــة بالتعــاون الدولـــي والمساعدة القضائية - ٩٩ ١٧٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قنوات الاتصال - ١٠٠ ١٧٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧ - ١٠٠ ١٧٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي - ١٠٠ ١٧٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون - ١٠٠ ١٨٠
. . . . . . . التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠ ١٠١ القسم الثاني -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية - ١٠١ ١٨١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ - ١٠١ ١٨٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إمكانية التقديم المؤقت - ١٠١ ١٨٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيبات التقديم للمحكمة - ١٠٢ ١٨٤
. . . . . . . . . . إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة - ١٠٢ ١٨٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى - ١٠٣ ١٨٦
. . . . . . . . . . . وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢ ١٠٣ القسم الثالث -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم - ١٠٣ ١٨٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي - ١٠٣ ١٨٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة الوثائق المؤيدة للطلب - ١٠٣ ١٨٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون في إطار المادة ٩٣ ١٠٤ القسم الرابع - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة - ١٠٤ ١٩٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣ - ١٠٤ ١٩١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي - ١٠٤ ١٩٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ - ١٠٥ ١٩٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الذي تطلبه المحكمة - ١٠٥ ١٩٤
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون في إطار المادة ٩٨ ١٠٦ القسم الخامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المعلومات - ١٠٦ ١٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦ القسم السادس -قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١ - ١٠٦ ١٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمديد أجل التقديم - ١٠٦ ١٩٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدء النفاذ ١٠٧ الفصل ١٢ -
القسم ١ -دور الدول في تنفيذ أحكام السـجن وتغيـير دولـة التنفيـذ المعنيـة في إطـار المـادتين ١٠٣ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٧ و ١٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاتصالات بين المحكمة والدول - ١٠٧ ١٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ - ١٠٧ ١٩٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة دول التنفيذ - ١٠٧ ٢٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبادئ التوزيع العادل - ١٠٨ ٢٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ - ١٠٨ ٢٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراء الشخص المحكوم عليه - ١٠٨ ٢٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ - ١٠٩ ٢٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض التعيين في حالة معينة - ١٠٩ ٢٠٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ - ١٠٩ ٢٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرور العابر - ١٠٩ ٢٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التكاليف - ١١٠ ٢٠٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيير الدولة المعينة للتنفيذ - ١١٠ ٢٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ - ١١٠ ٢١٠
تنفيذ العقوبة والإشـراف علـى تنفيـذ الأحكـام ونقـل الشـخص عنـد إتمـام مـدة الحكـم  القسم ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١١ وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون - ١١١ ٢١١

. . . . . . المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض - ١١١ ٢١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧ - ١١٢ ٢١٣
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨  ١١٢ القسم ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق - ١١٢ ٢١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم - ١١٣ ٢١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات المتعلقة بالتنفيذ - ١١٣ ٢١٦

. . . . . . . . . . . تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض بموجب المادة ١٠٩ ١١٤ القسم ٤ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض - ١١٤ ٢١٧
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوامر المصادرة والتعويض - ١١٤ ٢١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم تعديل أوامر التعويض - ١١٥ ٢١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات - ١١٥ ٢٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها - ١١٥ ٢٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر - ١١٥ ٢٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠ ١١٦ القسم ٥ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة - ١١٦ ٢٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة - ١١٦ ٢٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفرار ١١٧ القسم ٦ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار - ١١٧ ٢٢٥
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الفصل ١ 

أحكام عامة    
القاعدة ١ 

استخدام المصطلحات 
في هذه الوثيقة: 

يراد بـ �مادة� مواد نظام روما الأساسي؛  -
يراد بـ �دائرة� إحدى دوائر المحكمة؛  -

يراد بـ �باب� أبواب نظام روما الأساسي؛  -
يراد بـ �القاضي الرئيس� القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛  -

يراد بـ �الرئيس� رئيس المحكمة؛  -
يراد بـ �اللائحة� لائحة المحكمة؛  -

يراد بـ �القواعد� القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  -
 

القاعدة ٢ 
حجية النصوص 

ـــواردة في الفقــرة ١ مــن المــادة ٥٠،  اعتمـدت القواعـد باللغـات الرسميـة للمحكمـة ال
وتتساوى جميع النصوص في الحجية. 

 
القاعدة ٣ 
التعديلات 

تحـال التعديـلات المقترحـة علـى القواعـد طبقـا للفقـرة ٢ مــن المــادة ٥١، إلى رئيــس  - ١
مكتب جمعية الدول الأطراف. 

يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغـات  - ٢
المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف. 

يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ أيضـا علـى القواعـد المؤقتـة المشـار  - ٣
إليها في الفقرة ٣ من المادة ٥١. 
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الفصل ٢ 

 تكوين المحكمة وإدارا 
القسم ١ 

أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارا   
القاعدة ٤ 

الجلسات العامة 
يجتمـع القضـاة في جلسـة عامـة في موعـد لا يتجـــاوز شــهرين بعــد انتخــام. ويقــوم  - ١

القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة ٥، بما يلي: 
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛  (أ)

تعيين القضاة في الشعب.  (ب)
يجتمـع القضـاة في وقـت لاحـــق في جلســة عامــة مــرة واحــدة في الســنة علــى الأقــل  - ٢
للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعـون، عنـد الاقتضـاء، 
في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة. 

يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.  - ٣
مـا لم ينـص علـى خـلاف ذلـك في النظـــام الأساســي أو في القواعــد، تتخــذ قــرارات  - ٤
الجلسـات العامـة بأغلبيـة القضـاة الحـاضرين. وفي حالـة تعــادل الأصــوات، يكــون للرئيــس أو 

للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجح. 
تعتمد القواعد في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.  - ٥

 
القاعدة ٥ 

التعهد الرسمي بموجب المادة ٤٥ 
كما هو منصوص عليه في المادة ٤٥، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسـي، يتـم  - ١

تقديم التعهد الرسمي التالي: 
بالنسبة للقاضي:  (أ)
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�أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيـا في المحكمـة 
ـــأن احــترم ســرية التحقيقــات  الجنائيـة الدوليـة، بشـرف وإخـلاص ونزاهـة وأمانـة، وب

والمحاكمة�؛ 
بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:  (ب)

�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ بالتعـهد الموقَّـع مـن الشـخص الـذي قدمــه والــذي كــان شــاهدا عليــه رئيــس  - ٢

المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاا. 
  

القاعدة ٦ 
التعهد الرسمي المقدم من قبل موظفي مكتب المدعي العام، والمسـجل، ومـن قبـل 

المترجمين الشفويين والتحريريين 
عنـد بـدء التعيـين، يقـدم كـل مـن موظفـي مكتـب المدعـــي العــام أو مكتــب المســجل  - ١

التعهد التالي: 
�أتعـهد رسميـا بـــأن أؤدي مــهامي وأمــارس ســلطاتي، بوصفــي (اللقــب) في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بشــرف وإخــلاص ونزاهــة وأمانــة، وبــأن احـــترم ســـرية 

التحقيقات والمحاكمة�؛ 
يحتفـظ، في قلـم المحكمـة وفي سـجلاا، بالتعـــهد الموقَّــع مــن الشــخص الــذي قدمــه 
والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعـي العـام أو المسـجل أو 

نائب المسجل. 
يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:  - ٢

ـــإخلاص ونزاهــة وبــاحترام تــام لواجــب  �أتعـهد رسميـا بـأن أؤدي مـهامي ب
المحافظة على السرية�؛ 

يحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاا، بالتعهد الموقَّع من الشخص الـذي قدمـه والـذي 
كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله. 
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القاعدة ٧ 
القاضي المفرد بموجب الفقرة ٢ (ب) ��٣ من المادة ٣٩ 

كلما سمـت الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقـا للفقـرة ٢ (ب) ��٣ مـن  - ١
المادة ٣٩ تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية تكون قد وضعت من قبل. 

يتخذ القاضي المسمى القرارات المناسبة بشأن المسـائل الـتي لا ينـص النظـام الأساسـي  - ٢
والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها. 

يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أحـد الأطـراف،  - ٣
عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد. 

 
القاعدة ٨ 

مدونة قواعد السلوك المهني 
تصوغ هيئة الرئاسـة، علـى أسـاس اقـتراح يقدمـه المسـجل وبعـد التشـاور مـع المدعـي  - ١
ـــهني للمحــامين، وعنــد تحضــير الاقــتراح، يجــري المســجل  العـام، مشـروع مدونـة للسـلوك الم

المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٢٠. 
يحال مشــروع مدونـة قواعـد السـلوك المـهني للمحـامين بعـد ذلـك علـى جمعيـة الـدول  - ٢

الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة ٧ من المادة ١١٢. 
تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.  - ٣

 
القسم ٢ 

 مكتب المدعي العام 
القاعدة ٩ 

عمل مكتب المدعي العام 
يضع المدعي العـام، في اضطلاعـه بمسـؤوليته عـن تنظيـم وإدارة مكتـب المدعـي العـام، 
قواعـد تنظـم عمـل المكتـب. ويستشـير المدعـي العـام المســـجل، عنــد إعــداد هــذه القواعــد أو 

تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة. 
 

القاعدة ١٠ 
الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة 

يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصـول 
عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها. 
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القاعدة ١١ 
تفويض مهام المدعي العام 

في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العـام المبينـة في النظـام الأساسـي، ومنـها مـا يـرد 
وصفـه في المـادتين ١٥ و ٥٣، يجـوز للمدعـي العـام أو لنـائب المدعـي العـام أن يـــأذن لموظفــي 
مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤٤، أن يمثلـوه في أداء 

مهامه. 
  

القسم ٣ 
قلم المحكمة   

القسم الفرعي ١ 
 الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة 

القاعدة ١٢ 
مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخاما 

تعـد هيئـة الرئاسـة، حالمـا يتـم انتخاـا، قائمـة بالمرشـحين الذيـــن يســتوفون الشــروط  - ١
الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٤٣، وتحيل هذه القائمـة إلى جمعيـة الـدول الأطـراف مـع طلـب 

بتقديم أية توصيات. 
وعنـد تلقـي أيـة توصيـات مـن جمعيـة الـدول الأطـراف، يحيـل الرئيـس، بـدون تأخــير،  - ٢

القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة. 
تنتخـب المحكمـة المنعقـدة في جلسـة عامـة، في أقـرب وقـت ممكـن، المســـجل بالأغلبيــة  - ٣
المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٤٣، آخذة في الاعتبار أية توصيـات 
تقدمـها جمعيـة الـدول الأطـراف. وإذا لم يحصـل أي مرشـح علـى الأغلبيـة المطلقـة في الاقــتراع 

الأول، تجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. 
إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجــوز للمسـجل أن يقـدم توصيـة ـذا الشـأن إلى  - ٤
الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هـذا الموضـوع. وإذا قـررت المحكمـة، المنعقـدة في 
ـــة بالمرشــحين إلى  جلسـة عامـة، بالأغلبيـة المطلقـة انتخـاب نـائب مسـجل، يقـدم المسـجل قائم

المحكمة. 
تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقـة ذاـا الـتي ينتخـب ـا  - ٥

المسجل. 
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القاعدة ١٣ 
مهام المسجل 

يكـون المسـجل بمثابـة قنـاة الاتصـال بالنسـبة للمحكمـة، وذلـك دون المسـاس بســـلطة  - ١
مكتـب المدعـي العـام بموجـب النظـام الأساسـي المتمثلـة في تلقـي المعلومـات والحصـــول عليــها 

وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض. 
يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسـة  - ٢

والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة. 
 

القاعدة ١٤ 
سير عمل قلم المحكمة 

يضـع المسـجل، في إطـار النـهوض بمسـؤوليته في تنظيـم قلـم المحكمـــة وإدارتــه، أنظمــة  - ١
تحكم سير عمل قلـم المحكمـة. ويتشـاور المسـجل، لـدى إعـداد هـذه الأنظمـة أو تعديلـها، مـع 
المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافـق هيئـة الرئاسـة 

على الأنظمة. 
تنص الأنظمة على تمكين محامي الدفاع من الحصـول علـى المسـاعدة الإداريـة المناسـبة  - ٢

والمعقولة من قلم المحكمة. 
 

القاعدة ١٥ 
السجلات 

يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كـل القضايـا المعروضـة  - ١
على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينـص علـى عـدم الكشـف عـن أيـة وثيقـة 
أو معلومة، ورهنا أيضا بحمايـة البيانـات الشـخصية الحساسـة، وتكـون المعلومـات الـتي تحتـوي 

عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة. 
يقوم المسجل أيضا بتعهد السجلات الأخرى للمحكمة.  - ٢
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القسم الفرعي ٢ 
 وحدة اني عليهم والشهود 

القاعدة ١٦ 
مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل باني عليهم والشهود 

ـــة وفقــا  فيمـا يتصـل بـاني عليـهم، يكـون قلـم المحكمـة مسـؤولا عـن أداء المـهام التالي - ١
للنظام الأساسي والقواعد: 

إخطار أو إشعار اني عليهم أو ممثليهم القانونيين؛  (أ)
مســاعدم في الحصــول علــى المشــورة القانونيــة وتنظيــم تمثيلــهم القـــانوني،  (ب)
وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافيـة إلى ممثليـهم القـانونيين، بمـا في ذلـك التسـهيلات، 
بحسب الاقتضاء، لكـي يـؤدوا واجبـهم مباشـرة، بغـرض حمايـة حقوقـهم خـلال جميـع مراحـل 

الإجراءات وفقا للقواعد ٨٩ إلى ٩١؛ 
مسـاعدم علـى المشـاركة في مختلـف مراحـل الإجـراءات وفقـا للقواعـــد ٨٩  (ج)

إلى ٩١؛ 
اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسـير مشـاركة ضحايـا العنـف الجنسـي  (د)

في جميع مراحل الإجراءات. 
ـــن يتعرضــون للخطــر  فيمـا يتصـل بـاني عليـهم والشـهود والأشـخاص الآخريـن الذي - ٢
بسبب الشهادات الـتي يـدلي ـا هـؤلاء الشـهود، يكـون قلـم المحكمـة مسـؤولا عـن أداء المـهام 

التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد: 
إبلاغهم بحقوقهم بموجـب النظـام الأساسـي والقواعـد وبوجـود وحـدة اـني  �١�

عليهم والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛ 
إبلاغــهم في الوقــت المناســب بقــــرارات المحكمـــة ذات الصلـــة وبـــالقرارات  �٢�
الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعـاة الأحكـام 

المتعلقة بالسرية؛ 
يجوز للمسجل، وهو يـؤدي مهامـه، أن يحتفـظ بسـجل للمجـني عليـهم الذيـن أعربـوا  - ٣

عن نيتهم المشاركة في قضية معينة. 
يجوز أن يتفاوض المسجل بالنيابة عن المحكمة مع الدول بشأن الاتفاقات المتعلقة بنقـل  - ٤
اـني عليـهم المصـابين بصدمـة أو المعرضـين للتـهديد، والشـهود وغـيرهم مـن الأشـــخاص ممــن 
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يواجهون مخاطر بسبب شهادة أدلـوا ـا إلى إقليـم دولـة مـن الـدول، وبتوفـير خدمـات لهـم في 
إقليم تلك الدولة. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية. 

 
القاعدة ١٧ 
مهام الوحدة 

تمارس وحدة اني عليهم والشهود مهامها عملا بالفقرة ٦ من المادة ٤٣.  - ١
تؤدي وحدة اني عليهم والشهود، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسـي  - ٢

والقواعد وبالتشاور، حسب الاقتضاء، مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع: 
ــــن يمثلـــون أمـــام المحكمـــة،  بالنســبة إلى جميــع الشــهود، واــني عليــهم الذي (أ)
والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يـدلي ـا هـؤلاء الشـهود، 

وذلك وفقا لاحتياجام وظروفهم الخاصة: 
توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلـة وقصـيرة الأجـل  �١�

لحمايتهم؛ 
توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلـك إبـلاغ الـدول المعنيـة  �٢�

ذه التدابير؛ 
مسـاعدم في الحصـول علـى المسـاعدة الطبيـة والنفســـية وغيرهــا مــن أنــواع  �٣�

المساعدة اللازمة؛ 
إتاحــة التدريــب في مســائل الصدمــات النفســية والعنــف الجنســــي والأمـــن  �٤�

والسرية، للمحكمة والأطراف؛ 
التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العـام، بوضـع مدونـة لقواعـد السـلوك،  �٥�
مع التأكيد علـى الطبيعـة الحيويـة للأمـن والسـرية بالنسـبة للمحققـين التـابعين 
للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكوميـة العاملـة 

باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛ 
التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي مـن التدابـير المنصـوص عليـها في  �٦�

هذه القاعدة؛ 
بالنسبة إلى الشهود:  (ب)

ــــة  إرشــادهم إلى جهــة يحصلــون منــها علــى المشــورة القانونيــة بغــرض حماي �١�
حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهادام؛ 
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مساعدم عند استدعائهم للإدلاء بشهادم أمام المحكمة؛  �٢�
اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشـهادة في جميـع مراحـل  �٣�

إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛ 
تــولي الوحــدة، في أدائــها لمهامــها، عنايــة خاصــــة لاحتياجـــات الأطفـــال والمســـنين  - ٣
والمعوقـين. ولتسـهيل مشـاركة الأطفـــال وحمايتــهم كشــهود، تعــين الوحــدة عنــد الاقتضــاء، 

وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات. 
 

القاعدة ١٨ 
مسؤوليات الوحدة 

تقوم وحدة اني عليهم والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي: 
كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛  (أ)

احـترام مصـالح الشـهود، مـع التسـليم بالمصـالح الخاصـة لمكتـب المدعـــي العــام  (ب)
وهيئـة الدفـاع والشـهود، بطـرق مـن ضمنـها، إذا اقتضـى الحـال، الحفـــاظ علــى فصــل ملائــم 
ـــاد في التعــاون مــع جميــع  للخدمـات المقدمـة إلى شـهود الادعـاء وشـهود الدفـاع، والـتزام الحي

الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛ 
إتاحـة المسـاعدة الإداريـة والتقنيـة للشـهود، واـني عليـهم الذيـن يمثلـون أمــام  (ج)
المحكمة، والأشخاص الآخرين الذيـن يتعرضـون للخطـر بسـبب الشـهادة الـتي يـدلي ـا هـؤلاء 

الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛ 
كفالـة التدريـب لموظفيـها بخصـوص أمـن اـني عليــهم والشــهود وســلامتهم  (د)

وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛ 
التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.  (هـ)

 
القاعدة ١٩ 

الخبرات المتوافرة في الوحدة 
بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة ٦ من المادة ٤٣، ورهنا بالمادة ٤٤، يجـوز 
أن تضم وحدة اني عليهم والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خـبرة في مجـالات مـن 

ضمنها: 
حماية الشهود وأمنهم؛  (أ)
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المسـائل القانونيـــة والإداريــة، بمــا فيــها اــالات المتصلــة بالقــانون الإنســاني  (ب)
والقانون الجنائي؛ 
إدارة السوقيات؛  (ج)

علم النفس في الإجراءات الجنائية؛  (د)
المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛  (هـ)

الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛  (و)
المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة  (ز)

عن المنفى؛ 
المعوقون؛  (ح)

الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛  (ط)
الرعاية الصحية؛  (ي)

الترجمة الشفوية والتحريرية.  (ك)
 

القسم الفرعي ٣ 
 محامو الدفاع 
القاعدة ٢٠ 

مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع 
طبقا للفقرة ١ من المادة ٤٣، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمــة علـى نحـو يمكـن مـن  - ١
خدمـة حقـوق الدفـاع، تمشـيا مـع مبـدأ المحاكمـــة العادلــة حســب التعريــف الــوارد في النظــام 

الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل، في جملة أمور بما يلي: 
ــــة الســـرية، حســـب التعريـــف الـــوارد في الفقـــرة ١ (ب) مـــن  تيســير حماي (أ)

المادة ٦٧؛ 
تقديم الدعم والمساعدة والمعلومـات لجميـع محـامي الدفـاع الذيـن يمثلـون أمـام  (ب)

المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛ 
مسـاعدة الأشـخاص الذيـن ألقـي عليـهم القبـض، والأشـخاص الذيـن تســري  (ج)
عليهم الفقرة ٢ من المادة ٥٥، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛ 
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إبـلاغ المدعـي العـــام ودوائــر المحكمــة، حســب الاقتضــاء، بالمســائل المتعلقــة  (د)
بالدفاع ذات الصلة؛ 

توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسـب الاقتضـاء، لتمكينـه مـن أداء مهمـة  (هـ)
الدفاع بصورة مباشرة؛ 

تيسـير نشـر المعلومـات وتوفـير الاجتـهاد القضـائي للمحكمـة لمحـامي الدفــاع،  (و)
والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابـات المحـامين الوطنيـة أو أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة لرابطـات 
محـامين أو رابطـات قانونيـة مشـار إليـها في القـــاعدة الفرعيــة ٣، تشــجيعا لتخصــص المحــامين 

وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد. 
يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في القـاعدة الفرعيـة ١، بمـا في ذلـك الإدارة  - ٢

المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع. 
يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغـراض مـن قبيـل إدارة المسـاعدة القانونيـة طبقـا  - ٣
للقاعدة ٢١ ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة ٨ مــع أي هيئـة تمثيليـة مسـتقلة 
لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أيـة هيئـة مـن هـذا القبيـل قـد يتيسـر إنشـاؤها 

بفضل جمعية الدول الأطراف. 
 

القاعدة ٢١ 
تعيين محام للأشخاص المعوزين 

مع مراعاة الفقرة ٢ (ج) من المادة ٥٥ والفقرة ١ (د) مـن المـادة ٦٧، توضـع معايـير  - ١
ــــه المســـجل بعـــد  وإجــراءات تعيــين محــامين في إطــار اللائحــة علــى أساس أي اقــتراح يقدم
مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلـك 

القاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٤-١٦. 
ينشـئ المسـجل ويتعـهد قائمـة بأسمـاء المحـامين الذيـن تتوافـر فيـهم المعايـير المذكــورة في  - ٢
القاعدة ٢٢ واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محـام آخـر تتوافـر فيـه 

المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة. 
يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظـر في قـرار أصدرتـه برفـض طلـب  - ٣
تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة ائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقـديم طلـب 

آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف. 
إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.  - ٤
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إذا ادعى شخص بأنه معـوز ثم اتضـح لاحقـا بأنـه ليـس معـوزا، يجـوز لدائـرة المحكمـة  - ٥
التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة. 

 
القاعدة ٢٢ 

تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته 
تكون للمحامي كفاءة مشهود ا في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائيـة،  - ١
فضلا عما يلـزم مـن خـبرة ذات صلـة، سـواء كقـاض أو مـدع عـام أو محـام أو في أي منصـب 
مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهـذا المحـامي معرفـة ممتـازة بواحـدة علـى الأقـل مـن 
لغات العمل في المحكمة ويتحدث ا بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخـرون، بمـن 

فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة. 
يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفـاظ  - ٢

بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة. 
يخضـع المحـامون، في أداء مهامـهم، للنظـام الأساســي، والقواعــد، واللائحــة، ومدونــة  - ٣
قواعـد السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع المعتمـدة طبقـا للقـاعدة ٨ وأيـة وثيقـــة أخــرى تعتمدهــا 

المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم. 
  

القسم ٤ 
 الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها 

القسم الفرعي ١ 
 العزل من المنصب والإجراءات التأديبية 

القاعدة ٢٣ 
المبدأ العام 

ـــام والمســجل ونــائب المســجل مــن  يعـزل القـاضي والمدعـي العـام ونـواب المدعـي الع
منصبـهم في الحـالات المنصـوص عليـها في النظـام الأساسـي وفي القواعـد مـع توفـير الضمانــات 

المقررة في هذين الموضوعين. 
 

القاعدة ٢٤ 
تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب  

لأغــراض الفقـــرة ١ (أ) مـــن المـــادة ٤٦، يتمثـــل �ســـوء السلـــوك الجسيـــم� فـــي  - ١
السلــوك الــذي: 
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يحدث في أثناء أداء المـهام الرسميـة ولا يتـلاءم مـع المـهام الرسميـة ويتسـبب، أو  (أ)
يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل علـى نحـو سـليم أمـام المحكمـة أو للسـير 

الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل: 
الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط ا شخص أثناء ممارسـته لوظيفتـه، أو  �١�
تتعلـق بمسـألة قيـد النظـر، إذا كـان مـن شـأن ذلـــك الكشــف أن يضــر بســير 

المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛ 
إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحـول  �٢�

دون توليه للمنصب؛ 
إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لهـا مـن أي مـن  �٣�

السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو 
إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمـل  (ب)

أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة. 
لأغـراض الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٤٦، �يخـل بواجبـه إخـلال جسـيما� كـل شــخص  - ٢
يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباتـه أو يتصـرف عـن قصـد علـى نحـو يخـل ـذه الواجبـات. 

ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي: 
عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلـب التنحـي، مـع علمـه بوجـود  (أ)

أسباب تبرر ذلك؛ 
التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسـييرها أو الفصـل  (ب)

فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية. 
 

القاعدة ٢٥ 
تعريف سوء السلوك الأقل جسامة 

لأغراض المادة ٤٧، يتمثل �سوء السلوك الأقل جسامة� في السلوك الذي:  - ١
يحـدث أثنـاء أداء المـهام الرسميـة، ويسـبب أو يحتمـل أن يسـبب ضـررا لعمليـــة  (أ)

إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل: 
التدخل في الطريقة التي يباشر ا شخص مشار إليه في المادة ٤٧ مهامه؛  �١�

ـــاضي  التقصـير أو الإهمـال بصـورة متكـررة في تنفيـذ الطلبـات المقدمـة مـن الق �٢�
الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛ 
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عدم تنفيذ الإجـراءات التأديبيـة في حـق المسـجل أو نـائب المسـجل وموظفـي  �٣�
المحكمـة الآخريـن إذا كـان القـاضي يعلـم أو كـــان عليــه أن يعلــم بتقصــيرهم 

الجسيم في الواجبات المناطة م؛ 
أو يحدث خارج إطار المهام الرسميـة ويسـبب أو يحتمـل أن يسـبب إسـاءة إلى  (ب)

سمعة المحكمة. 
ليـس في هـذه القـاعدة مـا يحـول دون إمكانيـة أن يشـــكل الســلوك المبــين في القــاعدة  - ٢
الفرعية ١ (أ) �سوء سلوك جسـيم� أو �إخـلال جسـيم بـالواجب� لأغـراض الفقـرة ١ (أ) 

من المادة ٤٦. 
 

القاعدة ٢٦ 
قبول الشكاوى  

لأغـراض الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٦ والمـادة ٤٧، تشـفع كـــل شــكوى مــن أي ســلوك  - ١
يدخل تعريفه ضمن القاعدتين ٢٤ و ٢٥، بالأسباب التي تقوم عليـها وهويـة مقـدم الشـكوى 

وأي دليل وجيه إذا توفر، وتظل الشكوى سرية. 
تحـال جميـع الشـكاوى إلى رئاســـة المحكمــة الــتي يجــوز لهــا أيضــا أن تشــرع في اتخــاذ  - ٢
إجراءات بمبادرة منها والتي تصرف نظرها، وعملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة مـن 
مجـهول أو الـتي يتضـــح أــا لا تســتند إلى أي أســاس وتحيــل الشــكاوى الأخــرى إلى الجــهاز 
المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمـل قـاض أو أكـثر مـن قـاض واحـد يعينـون علـى 

أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.   

القاعدة ٢٧ 
الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع 

ــادة ٤٦ أو  في الحـالات الـتي يجـري النظـر فيـها في عـزل شـخص مـن منصبـه عمـلا بالم - ١
اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة ٤٧، يخطر الشخص بذلك خطيا. 

تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملـة لتقـديم الأدلـة وتلقيـها، وتقـديم الدفـوع الخطيـة،  - ٢
والرد على أي أسئلة توجه إليه. 

يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.  - ٣
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القاعدة ٢٨ 
الوقف عن العمل 

إذا كان الاام الموجه لشخص قدمت شــكوى بحقـه ذا طـابع خطـير بمـا فيـه الكفايـة، 
يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة ائية. 

 
القاعدة ٢٩ 

الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب 
تطـرح مسـألة عـزل قـاض، أو مسـجل، أو نـائب مسـجل مـن منصبـهم للتصويـــت في  - ١

جلسة عامة. 
تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة تعتمـد  - ٢

بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين. 
يخطر المدعي العام رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأطـراف كتابـة بـأي توصيـة يقدمـها  - ٣

بشأن أحد نواب المدعي العام. 
إذا وجـد أن الســـلوك المرتكــب لا يشــكل ســوء ســلوك جســيم أو إخــلالا جســيما  - ٤
بالواجب، يجوز وفقا للمادة ٤٧ الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليــه الشـخص المعـني ذو 

طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي. 
 

القاعدة ٣٠ 
الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية 

ـــة باتخــاذ  في حالـة القضـاة، أو المسـجلين، أو نـواب المسـجلين تصـدر القـرارات المتعلق - ١
إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة. 

في حالة المدعي العام، تصدر القـرارات المتعلقـة باتخـاذ إجـراء تـأديبي بالأغلبيـة المطلقـة  - ٢
لمكتب جمعية الدول الأطراف. 

في حالة نواب المدعي العام:  - ٣
يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛  (أ)

تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبيـة المطلقـة لمكتـب جمعيـة  (ب)
الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام. 

تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.  - ٤
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القاعدة ٣١ 
العزل من المنصب 

ـــة الشــخص المعــني في  يسـري قـرار العـزل مـن المنصـب فـور إصـداره، وتنقطـع عضوي
المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية. 

 
القاعدة ٣٢ 

الإجراءات التأديبية 
فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها: 

توجيه اللوم؛ أو  (أ)
جـزاء مـالي لا يتجـاوز سـتة أشـهر تخصـم مـن المرتـــب الــذي تدفعــه المحكمــة  (ب)

للشخص المعني. 
 

القسم الفرعي ٢ 
الإعفاء والتنمية والوفاة والاستقالة   

القاعدة ٣٣ 
إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 

يقوم القاضي أو المدعي العـام أو نـائب المدعـي العـام الـذي يسـعى إلى الحصـول علـى  - ١
إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقـديم طلـب خطـي إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة، يحـدد 

فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه. 
تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسـرية، ولا تعلـن عـن الأسـباب الـتي اتخـذت علـى  - ٢

أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني. 
 

القاعدة ٣٤ 
تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام 

بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤١ والفقـرة ٧ مـن المـادة ٤٢،  - ١
تشمل الأسباب الداعية إلى التنحية، في جملة أسباب، ما يلي: 

المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلـك العلاقـة الزوجيـة أو علاقـة القرابـة  (أ)
أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعيـة، بـأي 

طرف من الأطراف؛ 
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الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجـراءات قانونيـة بـدأت قبـل مشـاركته في  (ب)
القضيـة، أو بدأهـا هـو بعـد ذلـك، ويكـون في الحـالتين، الشـــخص محــل التحقيــق أو المحاكمــة 

خصما؛ 
أداء مـهام، قبـل تـولي المنصـب، يتوقـع أن يكـون خلالهـا قـد كـــون رأيــا عــن  (ج)
القضيـة الـتي ينظـر فيـها أو عـن الأطـراف أو عـن ممثليـهم القـانونيين، ممـا قـد يؤثـــر ســلبا، مــن 

الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛ 
التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابـة أو التصرفـات العلنيـة ممـا  (د)

يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني. 
ورهنــا بالأحكــام المنصــوص عليــــها في الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٤١ والفقـــرة ٨ مـــن  - ٢
المـادة ٤٢، يقـدم الطلـب كتابـة حالمـا تعـرف الأســـباب المســتند إليــها. وينــص الطلــب علــى 
الأسباب، وترفق فيه أي أدلـة ذات صلـة، ويبلـغ بذلـك الشـخص المعـني الـذي يجـوز لـه تقـديم 

مذكرات خطية. 
يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعـي العـام بقـرار مـن  - ٣

أغلبية قضاة دائرة الاستئناف. 
 

القاعدة ٣٥ 
الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحــد نـواب المدعـي العـام 

طلب الإعفـاء 
إن كان هناك ما يدعو أحد القضـاة أو المدعـي العـام أو أحـد نـواب المدعـي العـام إلى 
الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلـب 
بتنحيتـــه بموجـب الفقــرة ٢ مـن المـادة ٤١ أو الفقـرة ٧ مـن المـادة ٤٢، والقـاعدة ٣٤ويجــري 

تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة ٣٣. 
 

القاعدة ٣٦ 
وفاة أحد القضاة أو المدعي العــــام أو أحــد نـواب المدعـي العــــام أو المسجـــــل 

أو نائـــب المسجـــل 
ـــراف بوفــاة أحــد  تبلـغ هيئـة رئاسـة المحكمـة خطيـا رئيـس مكتـب جمعيـة الـدول الأط

القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل. 
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القاعدة ٣٧ 
استقالة أحــــد القضـــاة أو المدعـــي العـــام أو أحــــد نــــواب المدعـــــي العـــام أو 

المسجل أو نائـــب المسجـــل 
يبلـغ القـاضي أو المدعـي العـام أو نـائب المدعـي العـــام أو المســجل أو نــائب المســجل  - ١
خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقـديم الاسـتقالة، وتقـوم هيئـة الرئاسـة خطيـا بـإبلاغ رئيـس 

مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك. 
يعمل القاضي أو المدعـي العـام أو نـائب المدعـي العـام أو المسـجل أو نـائب المسـجل،  - ٢
على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سـارية المفعـول قبـل ذلـك التـاريخ بسـتة 
ـــاضي قصــاراه  أشـهر علـى الأقـل. وقبـل أن تصبـح اسـتقالة القـاضي سـارية المفعـول، يبـذل الق

للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة. 
  

القسم الفرعي ٣ 
الاستبدال والقضاة البدلاء   

القاعدة ٣٨ 
البدلاء 

يجوز تبديل أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:  - ١
الاستقالة؛  (أ)

العذر المقبول؛  (ب)
التنحية؛  (ج)

العزل من المنصب؛  (د)
الوفاة.  (هـ)

يجـري التبديـل وفقـا للإجـراء المحـــدد مســبقا في النظــام الأساســي، وفي القواعــد، وفي  - ٢
اللائحة. 

 
القاعدة ٣٩ 

القاضي المناوب 
لدى تعيين قاض مناوب من قبل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عمـلا 
ـــه لا  بـالفقرة ١ مـن المـادة ٧٤، ينبغـي لـه أن يحضـر وقـائع ومـداولات القضيـة بكاملـها، ولكن
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يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية الـتي تنظـر في القضيـة، 
ما لم يطلب منه أن يحل محل عضـو مـن أعضـاء الدائـرة الابتدائيـة إذا تعـذر علـى ذلـك العضـو 

مواصلة الحضور. ويسمى قضاة مناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا. 
 

القسم ٥ 
النشر واللغات والترجمة   

القاعدة ٤٠ 
نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة 

لأغراض الفقرة ١ من المادة ٥٠، تعتبر القرارات التالية على أا تحل مسائل أساسية:  - ١
جميع قرارات شعبة الاستئناف؛  (أ)

جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضيـة مـا  (ب)
عملا بالمواد ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠؛ 

ــــبراءة وفـــرض العقوبـــة  جميــع قــرارات الدائــرة الابتدائيــة بشــأن الإدانــة وال (ج)
والتعويضات للمجني عليهم عملا بالمواد ٧٤ و ٧٥ و ٧٦؛ 

جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧.  (د)
تنشـر الــقرارات المتعلقـة بتثبيـت التـــهم بموجــب الفقــرة ٧ مــن المــادة ٦١، والمتعلقــة  - ٢
بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٠، بجميع لغـات المحكمـة الرسميـة إذا 

قررت الرئاسة أا تحل مسائل جوهرية. 
يجـوز للرئاسـة أن تقـرر نشـر قـرارات أخـرى بجميـع اللغـات الرسميـة مـتى كـانت هــذه  - ٣
القرارات م مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصـل بمسـألة رئيسـية 

من مسائل المصلحة العامة. 
 

القاعدة ٤١ 
لغات العمل في المحكمة 

لأغـراض الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٠، تـأذن الرئاسـة باسـتخدام إحـدى اللغـــات الرسميــة  - ١
للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين: 

متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغـة  (أ)
وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ 
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أو متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.  (ب)
يجـوز للرئاسـة أن تـأذن باسـتخدام إحـدى اللغـات الرسميـة للمحكمـة كلغـــة عمــل إذا  - ٢

اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات. 
 

القاعدة ٤٢ 
خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

ترتـب المحكمـة لخدمـات الترجمـة التحريريـة والترجمـة الشـفوية اللازمـــة لكفالــة تنفيــذ 
التزاماا بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد. 

 
القاعدة ٤٣ 

الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة 
تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تنشر وفقـا للنظـام الأساسـي وهـذه القواعـد 

واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود. 
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الفصل ٣ 

الاختصاص والمقبولية   
القسم ١ 

الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤   
القاعدة ٤٤ 

الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢ 
بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطـرف في النظـام  - ١
الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسـي بعـد بـدء نفـاذه، عـن نيتـها إصـدار 

الإعلان المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ١٢. 
وعندمـا تـودع الدولـة لـدى المسـجل أو تعلـن عـن نيتـها إيـداع إعـلان لـدى المســـجل  - ٢
عملا بالفقرة ٣ مـن المـادة ١٢، أو عندمـا يتصـرف المسـجل عمـلا بالقـاعدة الفرعيـة ١، فإنـه 
يبلغ الدولة المعنيـة أن مـن نتـائج الإعـلان بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢ قبـول الاختصـاص 
ـــاب ٩،  فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار إليـها في المـادة ٥ ذات الصلـة بالحالـة، وتنطبـق أحكـام الب

وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف. 
  

القاعدة ٤٥ 
إحالة حالة إلى المدعي العام 

تحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا. 
 

القسم ٢ 
الشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة ١٥    

القاعدة ٤٦ 
المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٥ 

في حالـة تقـديم معلومـات بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٥، أو عنـد تلقـــي شــهادات 
شفوية أو إفادات خطية بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥، في مقر المحكمة، يحافظ المدعـي العـام 
على سرية هذه المعلومـات والشـهادات أو يتخـذ الإجـراءات اللازمـة الأخـرى بحكـم واجباتـه 

المنصوص عليها في النظام الأساسي. 
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القاعدة ٤٧ 
الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٥ 

تنطبق أحكام القاعدتين ١١١ و ١١٢، مع مراعاة مــا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى  - ١
الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٥. 

إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بـأن يتعـذر الحصـول علـى الشـهادة فيمـا  - ٢
ــة  بعـد، يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة أن تتخـذ مـا يلـزم مـن التدابـير لضمـان فعالي
الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حـاضرا 
ـــاء ســير  أثنـاء تلقـي الشـهادة مـن أجـل حمايـة حقـوق الدفـاع. وإذا قُدمـت الشـهادة لاحقـا أثن
الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعـة للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٩ وتعطـي الحجيـة الـتي تحددهـا 

الدائرة المعنية. 
 

القاعدة ٤٨ 
تقريـر المدعــي العـام وجــود أســاس معقـول للشـروع في إجـراء تحقيـــق بموجــب 

الفقرة ٣ من المادة ١٥ 
يـأخذ المدعـي العـام في اعتبـاره، مـن أجـل تقريـــر مــا إذا كــان هنــاك أســاس معقــول 
للشروع في إجراء تحقيـق بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٥، العوامـل الـواردة في الفقـرة ١ (أ) 

إلى (ج) من المادة ٥٣. 
 

القاعدة ٤٩ 
القرار والإخطار بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٥ 

عندمـا يتخـذ قـرار بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٥، يكفـل المدعـي العـام دون إبطــاء  - ١
تقديم إخطار مشفوع ببيان عن الأسباب الكامنة وراء قـراره بطريقـة تحـول دون أن تتعــــرض 
للخطر السلامة والرفاه والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومـات بموجـب الفقرتـين ١ و ٢ مـن 

المادة ١٥، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات. 
يشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشـأن نفـس الحالـة في ضـوء أي  - ٢

وقائع أو أدلة جديدة. 
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القاعدة ٥٠ 

الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصـول علـى إذن مـن الدائـرة التمهيديـة للشـروع 
في إجراء تحقيق 

عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيديـة بالشـروع في إجـراء  - ١
تحقيق عملا بالفقرة ٣ من المادة ١٥، يبلغ المدعي العـام بذلـك اـني عليـهم الذيـن يعرفـهم أو 
تعرفهم وحدة اني عليهم والشهود أو ممثليـهم القـانونيين، مـا لم يقـرر المدعـي العـام بـأن مـن 
شأن ذلك تعريـض سـير التحقيـق أو حيـاة اـني عليـهم والشـهود أو رفاهـهم للخطـر. ويجـوز 
أيضا للمدعي العام أن يستعين بـالطرق العامـة في الإخطـار حـتى يمكنـه أن يصـل إلى جموعـات 
من اني عليهم، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنيـة للقضيـة، أن 
يعـرض للخطـر سـلامة سـير التحقيـق وفعاليتـه، أو أمـن ورفـاه اـني عليـهم والشـهود. ويجـــوز 
للمدعـي العـام، لـدى قيامـه ـذه المـهام،  الاســـتعانة بوحــدة اــني عليــهم والشــهود حســب 

الاقتضاء. 
يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.  - ٢

يجـوز، بعـد توفـير المعلومـات وفقـا للقـاعدة الفرعيـة ١ أن يقـدم اـني عليـهم بيانـــات  - ٣
خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة من نظام الادعاء. 

يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الـذي يتعـين اتباعـه أن تطلـب معلومـات  - ٤
إضافية من المدعي العام أو من أي شخص من اني عليـهم يكـون قـد قـدم بيانـات ويجـوز لهـا 

عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا. 
تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب الـتي دعـت إليـه، بخصـوص  - ٥
ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ١٥ بخصـوص طلـب 
المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية اني عليهم الذيـن قدمـوا البيانـات بـالقرار 

المتخذ. 
تسـري الإجـراءات المذكـورة أعـلاه أيضـــا علــى أي طلــب جديــد يقــدم إلى الدائــرة  - ٦

التمهيدية عملا بالفقرة ٥ من المادة ١٥. 
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القسم ٣ 
 الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد ١٧ و ١٨ و ١٩ 

القاعدة ٥١ 
المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ 

عنـد النظـر في المسـائل المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٧، وفي ســـياق ظــروف 
القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، في جملة أمور، منها المعلومات التي يجوز للدولة المشـار إليـها 
في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٧ أن تختـار تقديمـها إلى المحكمـة والـــتي تفيــد بــأن محاكمــها تســتوفي 
القواعد والمعايير المعترف ا دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سـلوك ممـاثل، 

أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو المقاضاة. 
 

القاعدة ٥٢ 
الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ١٨ 

يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١٨، معلومـات  - ١
عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المــادة ٥، تكـون ذات صلـة بمقـاصد 

الفقرة ٢ من المادة ١٨. 
يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعـي العـام لمسـاعدا في تطبيـق الفقـرة  - ٢
٢ من المادة ١٨. ولا يخل ذلـك الطلـب بـأجل الشـهر المنصـوص عليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة 

١٨، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه. 
 

القاعدة ٥٣ 
الإحالة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

عندما تطلب دولة الإحالة عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ١٨، تحـرر تلـك الدولـة طلـب 
الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة ٢ مـن 

المادة ١٨. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة. 
 

القاعدة ٥٤ 
الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٨ 

يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة  - ١
١٨ خطيا، ويتضمن الأساس الــذي اسـتند إليـه تقـديم الالتمـاس. ويخطـر المدعـي العـام الدائـرة 

التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة ٥٣؛ 
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يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجـب  - ٢
الفقرة ٢ من المادة ١٨، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس. 

 
القاعدة ٥٥ 

الإجراءات المتعلقة بالفقرة ٢ من المادة ١٨ 
تبت الدائــرة التمهيديـة في الإجـراء الـذي يجـب اتباعـه ويجـوز لهـا اتخـاذ تدابـير مناسـبة  - ١

لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. 
تـدرس الدائـرة التمهيديـة التمـاس المدعـي العـام وأي ملاحظـات تقدمـها الدولـــة الــتي  - ٢
طلبت الإحالة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨، وتنظـر في العوامـل الـواردة في المـادة ١٧، عنـد 

بتها في الإذن بإجراء تحقيق. 
يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العـام وإلى  - ٣

الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن. 
 

القاعدة ٥٦ 
الالتمـاس المقـدم مـن المدعـي العـام عقـب إعـــادة النظــر بموجــب الفقــرة ٣ مــن 

المادة ١٨ 
عقب قيام المدعي العـام بإعـادة النظـر علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٨،  - ١
يجـوز لـه أن يطلـب مـن الدائـرة التمهيديـة منحـه الإذن وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ١٨. ويحـــرر 
الالتمـاس المقـدم إلى الدائـرة التمهيديـة خطيـا ويتضمـــن الأســاس الــذي اســتند إليــه في تقــديم 

الالتماس. 
يخطـر المدعـي العـام الدائـرة التمهيديـة بـأي معلومـات إضافيـة تقدمـها الدولـة بموجــب  - ٢

الفقرة ٥ من المادة ١٨. 
تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة ٢ من القاعدة ٥٤ والقاعدة ٥٥.  – ٣

 
القاعدة ٥٧ 

الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ 
ــــروف  ينظــر في الالتمــاس الــذي يقدمــه المدعــي العــام إلى الدائــرة التمهيديــة في الظ
المنصـوص عليـها في الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨، مـن طـرف واحـد وفي جلســة مغلقــة. وتفصــل 

الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال. 
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القاعدة ٥٨ 
الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة ١٩ 

يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة ١٩ خطيا ويتضمـن الأسـاس الـذي اسـتند  - ١
إليه في تقديمه. 

عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقـرة ٢  - ٢
أو ٣ من المادة ١٩ أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاا على النحو المنصوص عليـه في الفقـرة ١ 
من المادة ١٩ فإا تبت في الإجراء الواجب اتباعـه ويجـوز لهـا أن تتخـذ التدابـير المناسـبة لسـير 
الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لهــا أن تعقـد جلسـة. ويجـوز لهـا أن تلحـق الطعـن أو المسـألة 
بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي لـه. وفي هـذه الحـال، تنعقـد 

المحكمة وتبت بشأن الطعن أو المسألة أولا. 
تحيل الدائرة الطلب أو الالتماس الـوارد بموجـب القـاعدة الفرعيـة ٢ إلى المدعـي العـام  - ٣
ـــل  وإلى الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٩ والـذي تم تسـليمه إلى المحكمـة أو مث
ــــب أو  طواعيــة أو بموجــب أمــر حضــور، تســمح لهــم بتقــديم ملاحظــات خطيــة علــى الطل

الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة. 
ـــن أو  تبـت المحكمـة أولا في أي طعـن أو مسـألة مـن مسـائل الاختصـاص ثم في أي طع - ٤

مسألة من مسائل المقبولية. 
 

القاعدة ٥٩ 
الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٩ 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٩، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشـأن الاختصـاص  - ١
أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات ١ و ٢ و ٣ من المادة ١٩ إلى: 

الجهات المحيلة عملا بالمادة ١٣؛  (أ)
اني عليهم الذين اتصلوا بالمحكمة بـالفعل بخصـوص تلـك القضيـة أو ممثليـهم  (ب)

القانونيين. 
يقـدم المسـجل إلى جميــع المشــار إليــهم في القــاعدة الفرعيــة ١، بــالصورة الــتي تتفــق  - ٢
وواجب المحكمة نحــو الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات وحمايـة جميـع الأشـخاص وصـون الأدلـة، 

موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى. 
يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص عليـه في القـاعدة الفرعيـة ١  - ٣

تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا. 
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القاعدة ٦٠ 
الجهاز المختص بتلقّي الطعون 

إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعـوى بعـد إقـرار التـهم وقبـل تشـكيل 
أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هـذا الطعـن إلى هيئـة الرئاسـة الـتي تحيلـه إلى الدائـرة الابتدائيـة 

بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة ١٣٠. 
 

القاعدة ٦١ 
الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة ٨ من المادة ١٩ 

عندمـا يقـدم المدعـي العـام طلبـا إلى الدائـرة المختصـة في الظـروف المنصـوص عليـها في 
الفقرة ٨ من المادة ١٩، تسري أحكام القاعدة ٥٧. 

 
القاعدة ٦٢ 

الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة ١٠ من المادة ١٩ 
إذا قدم المدعي العام طلبا بموجـب الفقـرة ١٠ مـن المـادة ١٩، فإنـه يقدمـه إلى الدائـرة  - ١
التي أصدرت آخر قـرار بشـأن مقبوليـة الدعـوى. وفي هــــذه الحالــــة تسـري أحكـــام القواعـد 

٥٨ و ٥٩ و ٦١. 
تخطـر الدولـة أو الـدول الـتي ترتـب علـى طلبـها المتعلـق بـالطعن في مقبوليــة الدعــوى  - ٢
بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٩، قـرار عـدم المقبوليـة المنصـوص عليـه في الفقـرة ١٠ مـن المـادة 

١٩، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاا. 
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الفصل ٤ 

  أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات 
 القسم ١ 
 الأدلة 

القاعدة ٦٣ 
الأحكام العامة المتصلة بالأدلة 

تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة ٦٩ مـن النظـام الأساسـي في  – ١
الإجراءات أمام جميع الدوائر. 

ـــرة ٩ مــن  يكـون لدائـرة المحكمـة السـلطة، حسـب تقديرهـا المنصـوص عليـه فـــي الفق – ٢
الـمادة ٦٤ فــي أن تقيم بحريــة جميــع الأدلــة المقدمــة إليـها لتقـــرر مـــدى صلتـها بالموضـــوع 

أو مقبوليتها وفقا للمادة ٦٩. 
تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بنـاء علـى طلـب أحـد الطرفـين أو مـن تلقـاء نفسـها،  - ٣
بموجب الفقرة ٩ (أ) من المادة ٦٤، وذلـك في حـال الاسـتناد إلى الأسـس المبينـة في الفقـرة ٧ 

من المادة ٦٩. 
دون الإخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٦٦، تمتنـع دائـرة المحكمـة عـن فـرض شـرط  - ٤
قـانوني يقضـي بوجـوب تقـديم أدلـة إضافيــة مؤيــدة مــن أجــل إثبــات أي جريمــة تقــع ضمــن 

اختصاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف الجنسي. 
ـــق وأحكــام  لا تطبــق دوائــر المحكمـة القوانـين الوطنيــة المنظمـة للإثبـات، إلا فيمـا يتف - ٥

المادة ٢١. 
 

القاعدة ٦٤ 
الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها 

يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عنـد تقـديم الأدلـة إلى  - ١
دائـرة المحكمـة. ويجـوز، بصـورة اسـتثنائية، إذا كـانت هـذه المسـائل غـير معروفـة وقـــت تقــديم 
الأدلـة، أن تثـار فـور معرفتـها. ويجـوز للدائـرة أن تطلـب إثـارة المسـألة كتابيـا. وتبلــغ المحكمــة 

الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 
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تبــدي الدائــرة وتسـجل الأسـباب الـتي أدت إلى اتخاذهـا لأي قـرارات بشـــأن مســائل  - ٢
الأدلة، ما لم تكن هذه الأسباب واضحة بخلاف ذلك في سياق الإجراءات. طبقـا للفقـرة ١٠ 

من المادة ٦٤، والقاعدة الفرعية ١ من القاعدة ١٣٧. 
لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.  - ٣

 
القاعدة ٦٥ 

إجبار الشهود 
يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مثُل أمامها علـى الإدلاء بشـهادته، مـا لم ينـص النظـام  - ١

الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد ٧٣ و ٧٤ و ٧٥. 
تنطبق القاعدة ١٧١ على الشاهد الذي يمثُل أمام المحكمة ويجـوز إجبـاره علـى الإدلاء  - ٢

بشهادته بمقتضى القاعدة الفرعية ١. 
 

القاعدة ٦٦ 
التعهد الرسمي 

باسـتثناء مـا وصـف في القـاعدة الفرعيـة ٢ يـؤدي كـل شاهـــد، وفقـا للفقـــرة ١ مـــن  - ١
المادة ٦٩، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته: 

�أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق�. 
يجوز أن يسمح للشخص الذي يقـل عمـره عـن ١٨ سـنة، أو الشـخص الـذي يكـون  - ٢
حكمه على الأمور معتـلا وتـرى الدائـرة أنـه لا يفـهم طبيعـة التعـهد الرسمـي، بـأن يشـهد دون 
أداء هـذا التعـهد الرسمـي إذا رأت الدائـرة أن ذلـك الشـخص قـادر علـى وصـــف المســائل الــتي 

يكون لديه علم ا وأنه يفهم معنى واجب قول الحق. 
يطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليـها في الفقـرة ١ (أ) مـن  – ٣

المادة ٧٠. 
 

القاعدة ٦٧ 
الإدلاء بشهادة شفوية بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي 

ـــن المــادة ٦٩، يجــوز لدائــرة المحكمــة أن تســمح للشــاهد بــالإدلاء  وفقـا للفقـرة ٢ م - ١
بشـهادة شـفوية أمامـها بواسـطة تكنولوجيـا الاتصـال المرئـي أو الاتصـال السـمعي، شـريطة أن 
تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قبل المدعـي العـام 

والدفاع والدائرة نفسها. 
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يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.  – ٢
ـــون المكــان المختــار لــلإدلاء بالشــهادة  تكفـل الدائـرة، بمسـاعدة قلـم المحكمـة، أن يك - ٣
بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السـمعي مواتيـا لتقـديم شـهادة صادقـة وواضحـة ولسـلامة 

الشاهد ورفاهه البدني والنفسي وكرامته وخصوصيته. 
 

القاعدة ٦٨ 
الشهادة المسجلة سلفا 

في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة ٥٦، يجــوز للدائـرة الابتدائيـة 
أن تسمح، وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٩، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سـلفا بالوسـائط المرئيـة 

أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة: 
أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت لـه فرصـة اسـتجواب الشـاهد  (أ)
خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثـول الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا أمـام 

الدائرة الابتدائية؛ أو 
ـــديم هــذه  عـدم اعـتراض الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا علـى تق (ب)
الشـهادة، في حالـة مثـول هـذا الشـاهد أمـام الدائـرة الابتدائيـة، وإتاحـة الفرصـة للمدعـي العــام 

والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات. 
 

القاعدة ٦٩ 
الاتفاق على الأدلة 

يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا علـى عـدم الطعـن في واقعـة مدعـى ـا واردة في 
الاامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلـة أخـرى، وبالتـالي 
ـــه يلــزم لصــالح  يجـوز للدائـرة اعتبـار الواقعـة المدعـى ـا واقعـة مثبتـة، مـا لم تـر هـذه الدائـرة أن

العدالة، ولا سيما لصالح اني عليهم، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى ا. 
 

القاعدة ٧٠ 
مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي 

في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:   
لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني عليه حيثمـا  (أ)
تكون إرادته بإعطاء الموافقة الطوعيـة والفعليـة قـد تقوضـت بفعـل اسـتخدام القـوة أو التـهديد 

باستخدام القوة أو استغلال بيئة قسرية؛ 
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لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للمجني عليه حيثمـا  (ب)
يكون عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛ 

لا يشكل سكوت اني عليه أو عدم مقاومتـه أساسـا للاسـتنتاج بـأن العنـف  (ج)
الجنسي المزعوم تم برضاه؛ 

لا يمكن استنتاج مصداقية اني عليه أو الشاهد أو طبعـه أو نزوعـه إلى قبـول  (د)
الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للمجني عليه أو الشاهد. 

 
القاعدة ٧١ 

الأدلة على سلوك جنسي آخر 
ـــة، ورهنــا  في ضـوء تعريـف وطبيعـة الجرائـم الخاضعـة للاختصـاص القضـائي للمحكم
بأحكام الفقرة ٤ من المادة ٦٩، لن تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحـق 

للمجني عليه أو الشاهد. 
 

القاعدة ٧٢ 
إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها 

حيثما يعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق استجواب اني عليـه أو  - ١
الشـاهد، بـأن اـني عليـه وافـق علـى جريمـة مزعومـة مـن جرائـم العنـف الجنسـي أو أدلـة علـى 
كلام اني عليه أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، علـى النحـو المشـار إليـه في 
ـــتتولى وصــف جوهــر  المبـادئ (أ) إلى (د) مـن القـاعدة ٧٠، يقـدم إخطـار إلى المحكمـة الـتي س

الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية. 

ولدى اتخاذ قرار بصلاحية أو مقبولية الأدلة المشار إليها في القاعدة الفرعية ١ تسـتمع  - ٢
الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشـاهد واـني عليـه أو ممثلـه القـانوني، 
إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافيـة مـن القيمـة الإثباتيـة بالنسـبة 
لأحد مواضيع القضية وما قـد تلحقـه تلـك الأدلـة مـن ضـرر، وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦٩. 
ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة ٣ من المـادة ٢١ والمـادتين ٦٧ و ٦٨. وتسترشـد بالمبـادئ 

(أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للمجني عليه. 
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عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إليها في القاعدة الفرعية ٢ مقبولة في الإجـراءات،  - ٣
تدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلت من أجلـه الأدلـة. ولـدى تقييـم الأدلـة 

أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة ٧٠. 

القاعدة ٧٣ 
سرية الاتصالات والمعلومات 

دون الإخلال بأحكام الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧، تتمتع الاتصالات الـتي تجـرى في  - ١
إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونــي بالسريــة، ومـن ثــم لا يــجوز إفشـاؤها 

إلا إذا: 
وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛  (أ)

أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطـرف ثـالث، وقـام ذلـك  (ب)
الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف. 

مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية ٥ من القاعدة ٦٣، تعتبر الاتصالات الـتي تجـرى في  - ٢
إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السـرية الأخـرى اتصـالات سـرية، ولا يجـوز بالتـالي 
إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتـين ١ (أ) و ١ (ب) إذا قـررت 

دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي: 
أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمـت في أثنـاء علاقـة  (أ)

سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛ 
أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛  (ب)

أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.  (ج)
وتـولي المحكمـة، عنـد اتخـاذ قـرار بموجـب القـاعدة الفرعيـة ٢، اعتبـارا خاصـا للتســليم  - ٣
ــــه، أو طبيبـــه  بســرية الاتصــالات الــتي جــرت في إطــار العلاقــة المهنيــة بــين الشــخص وطبيب
المتخصـص في الأمـراض العقليـة أو طبيبـه النفســـاني أو محاميــه ولا ســيما الاتصــالات المتعلقــة 
باني عليهم أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسلم المحكمـة 
في الحالة الأخيــرة هــذه بسريــة الاتصـالات التي جرت في إطار اعتراف مقـدس عندمـا يكـون 

هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين. 
تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلـة أخـرى  - ٤
تحصل عليها لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة في أثنـاء أدائـها لمهامـها أو بحكـم أدائـها لهـا بموجـب 
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النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجـوز بالتـالي إفشـاؤها ولـو 
بشهادة يدلي ا مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا: 

إذا لم تعـترض لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة كتابيـا علـى هـذا الإفشـاء، بعـــد  (أ)
إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية ٦، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو 

إذا كانت هذه المعلومـات أو الوثـائق أو غيرهـا مـن الأدلـة واردة في البيانـات  (ب)
العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية. 

لا شيء في القاعدة الفرعية ٤ يؤثر على مقبولية الأدلة ذاا المستمدة من مصـدر غـير  - ٥
لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قد حصل على هـذه 

المعلومات بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛ 
ـــة أو وثائقــها أو أدلتــها  إذا قـررت المحكمـة أن معلومـات لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي - ٦
الأخرى عظيمة الأهمية في قضيـة معينـة، تعقـد مشـاورات بـين المحكمـة ولجنـة الصليـب الأحمـر 
الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونيـة، مـع مراعـاة ظـروف القضيـة، ومـدى أهميـة 
الأدلة المطلوبة، وما إذا كـان يمكـن الحصـول علـى هـذه الأدلـة مـن مصـدر غـير لجنـة الصليـب 
الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة واني عليهم، وأداء مهام المحكمة ولجنة الصليب الأحمـر 

الدولية. 
 

القاعدة ٧٤ 
تجريم الشاهد لنفسه 

ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقـاعدة ١٩٠، تقـوم الدائـرة بـإبلاغ الشـاهد بأحكـام  - ١
هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة. 

حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلـق بتجـريم الشـاهد  - ٢
لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانـات بموجـب الفقـرة الفرعيـة ح مـن القاعـــدة الفرعيــــة ٣ 
قبـــل أن يمثُــــل الشاهـــــد أمامهــــا، ســــــواء بصـورة مباشـرة أو وفقـــا لطلــب مقــدم بموجــب 

الفقرة (١) (هـ) من المادة ٩٣. 
للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأا أن تؤدي إلى تجريمه.  (أ) - ٣

في حالــة مثــول الشــاهد بعــد تلقيــه ضمانــا بموجــــب القـــاعدة الفرعيـــة ٢،  (ب)
للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة. 
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في حالـة وجـود شـهود آخريـن، يجـوز لدائـرة المحكمـة أن تطلـب مـن الشــاهد  (ج)
الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معـرض إجابتـه 

على الأسئلة: 
ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛  �١�

لـن تسـتخدم بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة ضــد الشــخص المعــني في أي  �٢�
دعــــوى لاحقـــة ترفعهـــا المحكمــــة إلا بموجب المادتين ٧٠ و ٧١. 

قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبـها رأي المدعـي العـام لتحديـد مـا إذا  - ٤
كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات. 

في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:  - ٥
أهمية الأدلة المتوقعة؛  (أ)

ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة في باا؛  (ب)
طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛  (ج)

مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.  (د)
إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكـــون مـن غـير الملائـم تقـديم ضمانـات لهـذا الشـاهد،  - ٦
لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجـوز 

لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى. 
من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:  - ٧

تأمر بأن تقدم القرائن في جلسة مغلقة؛   (أ)
تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمـون الأدلـة المقدمـة بـأي طريقـة  (ب)

كانت، وتقرر أن أي إخلال ذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة ٧١؛ 
تقـوم علـى وجـه التحديـد بـإبلاغ المدعـــي والمتــهم ومحــامي الدفــاع والممثــل  (ج)
القانوني للمجني عليه وأي موظف متواجد من موظفي المحكمة بالنتـائج المترتبـة علـى الإخـلال 

ذا الأمر بموجـــب الفقــــرة الفرعية (ب)؛ 
تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛  (د)

تتخـذ تدابـير حمائيـة فيمـا يتعلـــق بــأي قــرار تصــدره المحكمــة لضمــان عــدم  (هـ)
الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة. 
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حينما يكون المدعي على علـم بـأن شـهادة أي شـاهد قـد تثـير مسـائل تتعلـق بتجـريم  - ٨
الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلـك قبـل أن يـدلي الشـاهد بشـهادته. 
وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة فــي القاعــــدة الفرعيـــة ٧ بالنسـبة إلى شـهادة الشـاهد كلـها 

أو جزء منها. 
يجـوز للمتـهم أو محـامي الدفـاع أو الشـاهد إبـلاغ المدعــي أو الدائــرة بــأن مــن شــأن  - ٩
شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبـل أن يـدلي الشـاهد بشـهادته 

وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في القاعدة الفرعية ٧. 
إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشـاهد لنفسـه أثنـاء نظـر الدعـوى، توقـف الدائـرة  - ١٠
الاستماع إلى الشهادة ويــئ الفرصـة للشـاهد كيمـا يحصـل علـى المشـورة القانونيـة بنـاء علـى 

طلبه بغرض تطبيق القاعدة. 
 

القاعدة ٧٥ 
التجريم من قبل أفراد الأسرة 

إذا مثُـل شـاهد أمـام المحكمـة وكـان زوجـا أو طفـلا أو أحـد أبـوي المتـهم، فـلا يجـــوز  - ١
للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيـد أن الشـاهد قـد يختـار 

الإدلاء بإفادة من هذا النوع. 
عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تـأخذ في حسـاا أن  - ٢
الشاهد، المشار إليه في القاعدة الفرعية ١، اعترض على الإجابة علـى سـؤال كـان القصـد منـه 
نقض إفادة سابقة أدلى ا الشاهد، أو أن الشاهد كان انتقائيـا في اختيـار الأسـئلة الـتي أجـاب 

عليها. 
  

القسم ٢ 
الكشف عن الأدلة   

القاعدة ٧٦ 
الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات 

ـــتدعاءهم  يقـدم المدعـي العـام إلى الدفـاع أسمـاء الشـهود الذيـن ينـوي المدعـي العـام اس - ١
للشهادة في المحكمة ونسخا من البيانات الـتي أدلى ـا هـؤلاء الشـهود سـابقا. ويتـم ذلـك قبـل 

بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع. 
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يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخريـن ويقـدم نسـخا مـن  - ٢
بيانام عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود. 

تتــــاح بيانـــات شهــــود الإثبات فــــي أصولهـا وبلغــــة يفهمهـــا المتـهم ويتحـدث ـا  - ٣
جيدا. 

تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية اـني عليـهم والشـهود وسـريتهم، وحمايـة المعلومـات  - ٤
السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين ٨١ و ٨٢. 

 
القاعدة ٧٧ 

فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته 
يسـمح المدعـي العـام للدفـاع، رهنـا بـالتقييدات علـى الكشـف علـى النحـو المنصــوص 
عليه في النظام الأساسـي وفي القاعدتين ٨١ و ٨٢ بفحـص أيــة كتـب أو مسـتندات أو صـور 
أو أشياء ملموسة أخرى في حوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه، تكـون مـواد لازمـة للتحضـير 
للدفـاع، أو يعـتزم المدعـي العـام اسـتخدامها كأدلـة لأغـراض جلسـة الإقـرار أو عنـد المحاكمــة، 

حسب واقع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه. 
 

القاعدة ٧٨ 
فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته 

يسـمح الدفـاع للمدعـي بفحـص أيـة كتـب أو مسـتندات أو صـور أو أشـياء ملموســة 
أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقـرار 

أو عند المحاكمة. 
 

القاعدة ٧٩ 
الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع 

يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:  - ١
ـــدم وجــود المتــهم في مكــان الجريمــة؛ وفي هــذه الحالــة يحــدد  تقـديم دليـل بع (أ)
ـــت وقــوع الجريمــة  الإخطـار المكـان أو الأمـاكن الـتي يدعـي المتـهم أنـه كـان موجـودا فيـها وق
المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتمـاد عليـها لإثبـات عـدم وجـوده في 

مكان الجريمة؛ أو 
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الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن  (ب)
المادة ٣١؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينــوي المتـهم الاعتمـاد 

عليها في تحديد السبب. 
مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصـوص عليـها في قواعـد أخـرى، يتعيـن  - ٢
توجيه الإخطار بموجب القاعدة الفرعية ١ قبل فترة كافية لتمكين المدعـي العـام مـن التحضـير 
والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنـح المدعـي العـام تـأجيلا لمعالجـة 

المسألة التي أثارها الدفاع. 
عـدم قيـام الدفـاع بالإخطـار بموجـب هـذه القـاعدة لا يحـد مـن حقـه في إثـارة مســائل  - ٣

تتناولها القاعدة الفرعية ١ وتقديم أدلة. 
لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.  - ٤

 
القاعدة ٨٠ 

الإجـراءات المتعلقـة بالاســـتناد إلى ســبب لامتنــاع المســؤولية الجنائيــة بموجــــب 
الفقــرة ٣ مــن المادة ٣١ 

يخطـر الدفـاع كـلا مـن الدائـرة الابتدائيـة والمدعـي العـــام بنيتــه إبــداء ســبب لامتنــاع  - ١
المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة ٣ من المادة ٣١. ويتـم ذلـك قبـل بـدء المحاكمـة بفـترة كافيـة 

لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا. 
بعد تقديم الإخطـار بموجـب القـاعدة الفرعيـة ١ تسـتمع الدائـرة الابتدائيـة إلى المدعـي  - ٢

والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية. 
إذا سمح للدفاع بالاحتجاج بالسـبب، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة أن تمنـح المدعـي العـام  - ٣

مهلة لإعداد رده على السبب. 
 

القاعدة ٨١ 
تقييد الكشف عن الأدلة 

لا تخضع للكشف التقارير أو المذكـرات أو المسـتندات الداخليـة الأخـرى الـتي يعدهـا  - ١
أحد الطرفين أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى. 

عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنـها  - ٢
طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافيـة أو الجاريـة، 
يجوز للمدعي العـام أن يطلـب إلى الدائـرة الـتي تعـالج المسـألة إصـدار حكـم بشـأن وجـوب أو 
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عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائـرة إلى جـانب واحـد 
بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلـة في أثنـاء 

جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
عندما تكـــون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتخـذت وفقـــا للمـواد ٥٤  - ٣
ـــهم  و ٥٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٩٣، ووفقـا للمـادة ٦٨، مـن أجـل حمايـة أمـن الشـهود واـني علي
وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهـذه المـواد. وفي الحـالات الـتي يمكـن 
أن يعرض فيها الكشف عن المعلومات سـلامة الشـهود للخطـر، تتخـذ المحكمـة تدابـير لإبـلاغ 

الشهود سلفا. 
تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلـب مـن المدعـي العـام، أو المتـهم  - ٤
أو أي دولة، ما يلزم مـن خطـوات لكفالـة سـرية المعلومـات، طبقـا للمـواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣، 
ــن  ولحمايـــــة سلامـــــة الشـهود واـني عليـهم وأفـراد أسـرهم، طبقـا للمـادة ٦٨، ولا سـيما م

خلال السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة. 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات جـــرى كتماــا  - ٥
بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨، لا يجـوز فيمـا بعـد تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات كأدلـة في 

أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشــف، يجـوز،  - ٦
في الظروف المشاة لـلظروف التي تتيح للمدعـي العـام الاسـتناد إلى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٦٨، 
كتماـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلـك تقـديم هـذه المـواد أو المعلومـات 
كأدلة في أثناء جلسـة الإقـرار أو المحاكمـة دون الكشـف عنـها مسـبقا للمدعـي العـام بالشـكل 

الملائم. 
 

القاعدة ٨٢ 
تقييد الكشف عن المواد والمعلومات الـتي تكفـل لهـا الحمايـة الفقـرة ٣ (هــ) مـن 

المادة ٥٤ 
عندمـا تكـون بحـوزة المدعـي العـام أو تحـت إمرتـه مـواد أو معلومـات تخضـع للحمايــة  - ١
بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٥٤، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقــدم تلـك المـواد أو 
ـــة مســبقة مــن مقــدم المــواد أو المعلومــات ودون  المعلومـات كأدلـة دون الحصـول علـى موافق

الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم. 
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إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحمايـة بموجـب الفقـرة ٣ (هــ) مـن  - ٢
المادة ٥٤ كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظـر في المسـألة أن تـأمر بتقـديم الأدلـة الإضافيـة 
الواردة من مقدم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجـوز للدائـرة أن تسـتدعي مقـدم المـواد 
أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما مـن أجـل الحصـول علـى هـذه الأدلـة 

الإضافية نفسها. 
إذا طلـب المدعـي العـام مـــن أحــد الشــهود أن يقــدم كأدلــة أيــة مــواد أو معلومــات  - ٣
مشمولة بالحماية بموجب الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، لا يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في 
المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بـالمواد أو المعلومـات أو مصدرهـا 

إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية. 
يمتنــع المســاس بحــــــق المتــهم في الاعــتراض علــى الأدلــة الخاضعــة للحمايــة بموجـــب  - ٤
ـــواردة في الفقرتــين (ز) و (ح) مــن هــذه  الفقـرة ٣ (هــ) مـن المـادة ٥٤ رهنـا فقـط بـالقيود ال

القاعدة. 
يجـوز للدائـرة الـتي تنظـر في المسـألة أن تـأمر الدفـاع بتقـديم طلـــب، لمصلحــة العدالــة،  - ٥
لإخضاع المواد أو المعلومات التي بحـوزة المتـهم، والـتي تم تقديمـها إليـه بمقتضـى نفـس الشـروط 
الواردة في الفقرة ٣ (هـ) مــن المـادة ٥٤، والـتي سـتقدم كأدلـة، للأحكـام الـواردة في الفقـرات 

(و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
 

القاعدة ٨٣ 
إصدار حكم بشأن أدلة نفي التهم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧ 

يجوز أن يطلب المدعي العام بأسـرع مـا يمكـن عقـد جلسـة لطـرف واحـد أمـام دائـرة 
المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة ٢ من المادة ٦٧. 

 
القاعدة ٨٤ 

كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة 
ــة  لتمكـين الأطـراف مـن الاسـتعداد للمحاكمـة وتيسـير سـير الإجـراءات بصـورة عادل
ــــة، وفقــا للفقرتيـــن ٣ (ج) و (٦) (د)، والفقـــرة (٢) مــن  وسـريعة، تصـدر الدائــرة الابتدائي
المــادة ٦٧، ورهنا بالفقرة ٥ من المادة ١٨، الأوامر اللازمة للكشف عـن الوثـائق والمعلومـات 
التي لم يكشف عنـها مـن قبـل وإبـراز أدلـة إضافيـة. وتفاديـا للتأخـير وضمـان بـدء المحاكمـة في 
ـــة تبقيــها الدائــرة الابتدائيــة قيــد  الموعـد المحـدد، تشـمل أي أوامـر مـن هـذا القبيـل آجـالا دقيق

المراجعة. 
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القسم ٣ 

 اني عليهم والشهود 
القسم الفرعي ١ 

 تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق باني عليهم 
القاعدة ٨٥ 

تعريف اني عليهم 
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: 

تـدل لفظتــا �اــني عليــهم� علــى الأشــخاص الطبيعيــين المتضرريــن بفعــل  (أ)
ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛ 

يجوز أن تشمل لفظتا �اني عليـهم� المنظمـات أو المؤسسـات الـتي تتعـرض  (ب)
لضـرر مباشـر في أي مـن ممتلكاـا المكرسـة للديــن أو التعليــم أو الفــن أو العلــم أو الأغــراض 
الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء الموجهة لأغراض إنسانية. 

 
القاعدة ٨٦ 

المبدأ العام 
تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمـر، كمـا تراعـي أجـهزة المحكمـة الأخـرى، 
ــــهم  عنــد أداء وظائفــها بموجــب النظــام الأساســي أو القواعــد، احتياجــات جميــع اــني علي
والشـهود وفقـا للمـادة ٦٨، وعلـى وجـه الخصـوص احتياجـات الأطفـــال والمســنين والمعوقــين 

وضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس. 
 

القسم الفرعي ٢ 
حماية اني عليهم والشهود   

القاعدة ٨٧ 
تدابير الحماية 

يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـــهود أو   - ١
اني عليـــه أو ممثلـــه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعـد التشـاور مـع وحـدة اـني 
عليهم والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابـير لحمايـة اـني عليـه أو الشـاهد أو أي 
شـخص آخـــر معـرض للخطـر نتيجـة شـهادة أدلـــى ـا شاهـــــد عمـلا بـالفقرتين ١ و ٢ مــن 
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المـادة ٦٨. وتسـعى الدائـرة، كلمـا كـــان ذلــك ممكنــا، إلى الحصــول علــى موافقــة الشــخص 
المطلوب اتخاذ تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير. 

ــاعدة  يخضـع أي طلـب أو التمـاس مقـدم بموجـب، القاعــــدة الفرعيـــــة ١ لأحكـام الق  – ٢
١٣٤ شريطة: 

ألا يكون الطلب مقدما من جانب واحد؛  (أ) 
أن يبلـغ كـل مـن المدعـي العـام والدفـاع بـأي طلـب يقدمـه أحـد الشـــهود أو  (ب) 

اني عليهم أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛ 
أن يبلغ أي طلب أو التمــاس يمس شاهــدا معينا أو مجنيا عليه معينـا إلى ذلـك  (ج) 
الشاهــد أو اني عليه أو إلى ممثله القانوني، إن وجد، عـلاوة علـى إبلاغـه إلى الطـرف الآخـر، 

وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛ 
عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلـك المدعـي العـام  (د) 
والدفاع وأي شاهد أو مجني عليه قد يتـأثر بتدابـير الحمايـة هـذه أو يبلـغ ـا ممثلـه القـانون، إن 

وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛ 
يجـوز تقـديم طلـب أو التمـاس مختـوم، ويظـل الطلـب المقـدم علـى هـذا النحـــو  (هـ) 
مختومـا إلى أن تـأمر الدائـرة بخـلاف ذلـك. وتختـم أيضـا الـردود علـى الطلبـات أو الالتماســات 

المختومة؛ 
يجـــوز للدائـرة أن تعقـــد جلسـة بشـــأن طلــب أو التمــاس مقــــدم بموجــب، القــاعدة   – ٣
الفرعية ١ وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابير لمنع الإفصـاح 
علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية اني عليـه أو الشـاهد أو أي شـخص 
آخـر معـرض للخطـر بسـبب شـهادة أدلى ـا شـاهد أو عـن مكـان أي منـهم، وذلـك بــإصدار 

أوامر منها: 
أن يمحـى اسـم اـني عليـه أو الشـاهد أو أي شـــخص آخــر معــرض للخطــر  (أ) 
بسـبب شـهادة أدلى ـا شـاهد، أو أي معلومـات قـد تفضـــي إلى معرفــة هويــة أي منــهم مــن 

السجلات العامة لدائرة؛ 
أن يمنع المدعي العـام أو الدفـاع أو أي مشـترك آخـر في الإجـراءات القانونيـة  (ب) 

من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛ 
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أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسـائل خاصـة أخـرى منـها اسـتخدام  (ج) 
الوسـائل التقنيـة الـتي تمكـن مـن تحويـــر الصــورة أو الصــوت، واســتخدام التكنولوجيــا المرئيــة 
ـــرات الــتي تعقــد عــبر الشاشــات التلفزيونيــة والدوائــر التلفزيونيــة  السـمعية، (ولا سـيما المؤتم

المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛ 
أن يســتخدم اســم مســتعار للمجــني عليــه أو الشــاهد أو أي شــخص آخـــر  (د) 

معرض للخطر بسبب شهادة أدلى ا شاهد؛ 
أن تجري الدائرة مرافعاا أو جزءا منها في جلسة سرية.  (هـ)

 
القاعدة ٨٨ 

التدابير الخاصة 
يجـوز لدائـرة المحكمـة، بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن المدعـي العـــام أو الدفــاع، أو أحــد   - ١
الشهود أو اني عليهم أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحـدة 
اـني عليـهم والشـهود، حسـب الاقتضـاء، ومـع مراعـاة آراء اـني عليـه أو الشـاهد، أن تـــأمر 
باتخاذ تدابير خاصة تشمل، على سـبيل المثـال وليـس الحصـر، تدابـير لتسـهيل أخـذ شـهادة أي 
من اني عليهم أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شـخص مسـن أو أي مـن 
ضحايـا العنـف الجنسـي، عمـــلا بــالفقرتين ١ و ٢ مــن المــادة ٦٨. وتلتمــس الدائــرة موافقــة 

الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء. 
يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، القــاعدة الفرعيـة ١ جلسـة سـرية أو   – ٢
مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخـاذ أي تدابـير خاصـة تشـمل، علـى 
سبيل المثال وليس الحصـر، الأمـر بالسـماح بحضـور محـام أو ممثـل قـانوني أو طبيـب نفسـاني أو 

أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء اني عليه أو الشاهد بشهادته. 
بالنسـبة للطلبـــات المقدمــة بصــورة مشــتركة بموجــب أحكــام هــذه القــاعدة، تطبــق   – ٣
الأحكام الواردة في القواعد الفرعية ٢ (ب) إلى (د) من القاعدة ٨٧ مـع إدخـال مـا يلـزم مـن 

تعديلات يقتضيها اختلاف الحال. 
يجـوز أن يكـون الطلـب المقــدم بموجـب هــذه القاعــدة مختومـا، وفي هـذه الحالـة يظــل   - ٤
مختومـا إلى أن تـأمر الدائـرة بخـلاف ذلـك. وتكـــون الــردود علــى الطلبــات المختومــة المقدمــة 

بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى. 
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مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو اني عليـه مـن خطـر يـهدد   – ٥
ـــب أي  سـلامته، تحـرص الدائـرة علـى التحكـم بطريقـة اسـتجواب الشـاهد أو اـني عليـه لتجن

مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي. 
 

القسم الفرعي ٣ 
اشتراك اني عليهم في الإجراءات   

القاعدة ٨٩ 
تقديم طلب لاشتراك اني عليهم في الإجراءات 

يقـوم اـني عليـهم، مـن أجـل عـرض آرائـهم وشــواغلهم بتقــديم طلــب مكتــوب إلى   - ١
المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنـا بأحكـام النظـام الأساسـي، 
لا سـيما الفقـرة ١ مـن المـادة ٦٨، يقـدم المسـجل نسـخة مـــن الطلــب إلى المدعــي العــام وإلى 
الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــــلال مهلـة تحددهــــا الدائـــرة. ورهنـــا بأحكـام القـاعدة 
ـــة والطريقــة الــتي تعتــبر ملائمــة  الفرعيـة ٢، تقـوم الدائـرة عندئـذ بتحديـد الإجـراءات القانوني

للاشتراك فيها، مع إتاحة إمكانية الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية. 
يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعـي العـام أو الدفـاع، أن ترفـض   - ٢
الطلـب المقـدم إذا رأت أن الشـخص ليـس مجنيـا عليـه أو أن المعايـير المحـددة في الفقــــرة ٣ مـــن 
المادة ٦٨ لم تستوف. ويجوز للمجني عليه الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلـة 

لاحقة من مراحل الإجراءات. 
يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصـرف بموافقـة اـني   - ٣
عليه، أو شخص يتصرف باسم اني عليه، إذا كـان اـني عليـه طفـلا، أو عنـد الاقتضـاء، إذا 

كان معوقا. 
عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبــات علـى نحـو يكفـل   - ٤

فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا. 
 

القاعدة ٩٠ 
الممثلون  القانونيون للمجني عليهم 

تترك للمجني عليه حرية اختيار ممثل قانوني.   - ١
إذا وجد عدد مـن اـني عليـهم، جـاز للدائـرة، ضمانـا لفعاليـة الإجـراءات، أن تدعـو   - ٢
اـني عليـهم أو مجموعـــات معينــة مــن اــني عليــهم، بمســاعدة مــن قلــم المحكمــة إذا دعــت 
الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلـين قـانونيين مشـتركين. وتيسـيرا لتنسـيق تمثيـل 
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اني عليهم، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد اـني عليـهم بقائمـة 
بأسماء يحتفظ ا قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر. 

وإذا عجز اني عليهم عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلـة الـتي  - ٣
قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر. 

تتخذ الدائرة وقلم المحكمـة كـل مـا هـو معقـول مـن إجـراءات لكفالـة أن يتحقـق، في   - ٤
اختيار الممثلين القانونيين المشـتركين، تمثيـل المصـالح الممـيزة لكـل مـن اـني عليـهم، ولا سـيما 

على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من المادة ٦٨، وتفادي أي تضارب في المصالح. 
يجـوز للمجـني عليـه أو للمجـني عليـهم ممـن يفتقـرون إلى المـوارد اللازمـة لدفـع أتعــاب   - ٥
ممثـل قـانوني مشـترك تختـاره المحكمـة، تلقـي المسـاعدة مـن قلـم المحكمـة، بمـا في ذلـك المســاعدة 

المالية، إذا اقتضى الأمر. 
يتمتـع الممثـل القـانوني للمجـني عليـه أو اـني عليـهم بــالمؤهلات المنصــوص عليــها في   - ٦

القاعدة الفرعية ١ من القاعدة ٢٢. 
 

القاعدة ٩١ 
اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات 

يجـــوز للدائـــرة أن تعدل حكمـــا سبق إصـــداره بموجب القاعدة ٨٩.   - ١
ـــانوني للمجــني عليــه أن يحضــر الإجــراءات وأن يشــترك فيــها وفقــا  يحـق للممثـل الق  - ٢
للشـروط الـواردة في حكـم الدائـرة، ووفقـا لأي تعديـل يجـرى عليـــه بموجـب القاعـــــدتين ٨٩ 
و ٩٠. ويشمل هذا الاشتراك في جميع الجلسـات، مـا لم تـر الدائـرة المعنيـة، بسـبب ملابسـات 
الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبـة أو البيانـات. ويسـمح للمدعـي العـام 

وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للمجني عليهم. 
ـــا لهــذه القــاعدة ويــود اســتجواب أحــد  ٣ - (أ) عندمـا يحضـر الممثـل القـانوني ويشـترك وفق
الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين ٦٧ و ٦٨، أو الخـبراء أو المتـهم، لا بـد أن 
يقدم طلبا إلى الدائـرة. ويجـوز للدائـرة أن تفـرض علـى الممثـل القـانوني تقـديم مذكـرة مكتوبـة 
تتضمـن الأسـئلة ويتـم في هـذه الحالـة إحالـة الأسـئلة إلى المدعـي العـام وإذا اقتضـــى الأمــر، إلى 
الدفاع، اللذين يسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛ 
ـــار المرحلــة الــتي  تصـدر الدائـرة عندئـذ حكمـا بشـأن الطلـب يـأخذ في الاعتب (ب)
بلغتها الإجراءات، وحقـوق المتـهم، ومصـالح الشـهود، وضـرورة إجـراء محاكمـة عادلـة نزيهـة 
وسريعة بغية إنفاذ الفقرة ٣ من المادة ٦٨. ويجوز أن يتضمن الحكـم توجيـهات بشـأن طريقـة 
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طـرح الأسـئلة وترتيبـها، وتقـديم الوثـائق وفقـا للسـلطات المخولـة للدائـرة بموجـب المــادة ٦٤. 
ويجـوز للدائـرة أن توجـه الأسـئلة إلى الشـاهد أو الخبـير أو المتـهم، بالنيابـة عـن الممثـل القـــانوني 

للمجني عليه، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك. 
بالنسبــة للجلســة التــي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة ٧٥، لا تنطبـق   - ٤
القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في القـاعدة الفرعيـة ٢. 
وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن مـن الدائـرة المعنيـة، اسـتجواب الشـهود والخـبراء 

والشخص المعني. 
 

القاعدة ٩٢ 
إخطار اني عليهم وممثليهم القانونيين 

تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار اـني عليـهم والممثلـين القـانونيين للمجـني عليـهم   - ١
ـــها في  علـى جميـع الإجــــراءات المضطلـع ـا أمـام المحكمـة، باسـتثناء الإجـراءات المنصـوص علي

الباب ٢. 
تقوم المحكمة، من أجل تمكين اني عليـهم مـن تقـديم طلـب للاشـتراك في الإجـراءات   - ٢
طبقا للقاعدة ٨٩، بإخطار اني عليـهم بشـأن قـرار المدعـي العـام عـدم الشـروع في تحقيـق أو 
بعدم المقاضاة عملا بالمـادة ٥٣. ويوجـه هـذا الإخطـار إلى اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين 
الذين سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المسـتطاع، إلى الأشـخاص الذيـن كـانوا علـى 
اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابـير المبينـة 

في القاعدة الفرعية ٨، إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة. 
تقوم المحكمة، من أجل تمكين اني عليـهم مـن تقـديم طلـب للاشـتراك في الإجـراءات   - ٣
طبقا للقاعدة ٨٩، بإخطار اـني عليـهم بخصـوص قرارهـا عقـد جلسـة مـن أجـل إقـرار التـهم 
عملا بالمادة ٦١. ويوجه هذا الإخطـار إلى اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين الذيـن سـبق أن 
شـاركوا في الإجـراءات أو، قـدر المسـتطاع، إلى أولئـك الأشـخاص الذيـن كـانوا علـى اتصــال 

بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية. 
عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القـاعدتين الفرعيتـين   - ٤
٢ و ٣، فإن أي إخطــار لاحــق كما هـو مشـار إليـه في القـاعدتين الفرعيتـين ٥ و٦ لا يسـلم 
إلا إلى اني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذين يجـوز لهـم الاشـتراك في الإجـراءات طبقـا لقـرار 

صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة ٨٩ وأي تعديل لها. 
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يقـوم المسـجل، في وقـت مناسـب، وعلـى نحـــو يتمشــى مــع الحكــم المنصــوص عليــه  - ٥
بموجـب القواعـد مـن ٨٩ إلى ٩١، بإخطـار اـني عليـهم أو ممثليـهم القـــانونيين المشــتركين في 

الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات: 
الإجراءات المضطلع ا أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسـات الاسـتماع  (أ)

أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛ 
الطلبات والبيانات والمقترحـات والمسـتندات الأخـرى المتصلـة بـأي مـن هـذه  (ب)

الطلبات أو البيانات أو المقترحات. 
ـــة مــن  عندمـا يكـون اـني عليـهم أو ممثلوهـم القـانونيون قـد شـاركوا في مرحلـة معين - ٦
الإجـراءات، يقـوم المسـجل بإخطـارهم في أقـرب وقـت ممكـن بقــرارات المحكمــة بشــأن تلــك 

الإجراءات. 
تقــدم الإخطارات علـــى النحو المشار إليــه في القـاعدتين الفرعيتـين ٥ و ٦ خطيـا، أو   - ٧
علـى أي شـكل آخـر حسـبما يكـون مناسـبا عندمـا يكـون تقـديم إخطـار خطـــي غــير ممكــن. 
ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعـاون 

من الدول الأطراف طبقا للفقرتين ١ (د) و (ل) من المادة ٩٣. 
لتوجيه الإخطار على النحـو المشـار إليـه في القـاعدة الفرعيـة ٣ ، ومـا عـدا ذلـك بنـاء   - ٨
علـى طلـب الــدائرة، يتخـذ المسـجل التدابـير اللازمـــة للإعــلان عــن الإجــراءات علــى النحــو 
المناسـب. ويجـوز للمسـجل، عنـد قيامـه بذلـك، طلـب التعـاون، طبقـا للبـــاب ٩، مــن الــدول 

الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية. 
 

القاعدة ٩٣ 
آراء اني عليهم أو ممثليهم القانونيين 

يجوز للدائرة التماس آراء اني عليهم أو ممثليهم القانونيين المشتركين عمـلا بـالقواعد 
مـن ٨٩ إلى ٩١ بشـأن أي مسـألة تتعلـق، في جملـة أمـور، بالمســـائل المشــار إليــها في القواعــد 
١٠٧ و ١٠٩ و ١٢٥ و ١٢٨ و ١٩١. ويجــوز للدائــرة بالإضافــة إلى ذلــك، التمــــاس آراء 

آخرين من اني عليهم، حسب الاقتضاء. 
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القسم الفرعي ٤ 

جبر أضرار اني عليهم   
القاعدة ٩٤ 

إجراءات بناء على الطلب 
يقدم طلب اني عليهم لجبر الأضرار بموجـب المـادة ٧٥ مـن النظـام الأساسـي خطيـا   - ١

ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية: 
هوية مقدم الطلب وعنوانه؛  (أ) 

وصف للإصابة أو الخسارة  أو الضرر؛  (ب) 
بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هويـة الشـخص أو  (ج) 

الأشخاص الذين يعتقد اني عليه أم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛ 
وصـف للأصـول أو الممتلكـات أو غيرهـا مـن الأشـــياء الماديــة، عنــد المطالبــة  (د) 

بردها؛ 
مطالبات التعويض؛  (هـ) 

المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛  (و) 
الإدلاء قدر المستطاع بأي  مستندات مؤيـدة ذات صلـة بـالموضوع، بمـا فيـها  (ز) 

أسماء الشهود وعناوينهم. 
ـــأي تدابــير حمايــة، أن يخطــر  تطلـب المحكمـة إلى المسـجل، في بدايـة المحاكمـة ورهنـا ب - ٢
بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قـدر المسـتطاع كـل مـن 
يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجـب الفقـرة ٣ مـن 

المادة ٧٥ لدى قلم المحكمة. 
 

القاعدة ٩٥ 
إجراءات بناء على طلب المحكمة 

في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاا بمبادرة منها وفقـا للفقـرة ١ مـن   - ١
ـــن تنظــر  المـادة ٧٥، تطلـب المحكمـة إلى المسـجل أن يخطـر بنيتـها الشـخص أو الأشـخاص الذي
المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان اني عليـهم وكـل مـن يهمـهم الأمـر 
من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيـهم أي بيـان يقـدم بموجـب الفقـرة ٣ مـن  المـادة ٧٥ 

لدى قلم المحكمة. 
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ونتيجة للإخطار بموجب القاعدة الفرعية ١:   - ٢
إذا قدم اني عليـه طلـب جـبر الضـرر، فإنـه يبـت في طلبـه هـذا كمـا لوكـان  (أ) 

مقدما بموجب القاعدة ٩٤؛ 
إذا طلب اني عليه إلى المحكمة  ألا تصدر أمـرا بجـبر الضـرر، فإـا لا تصـدر  (ب) 

أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك اني عليه. 
 

القاعدة ٩٦ 
الإعلان عن إجراءات الجبر 

دون الإخـلال بـأي قواعـد أخـرى متعلقـة بالإخطـار، يقـوم المسـجل، عنـد الإمكـــان،   - ١
بإخطـار اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين أو الشـخص أو الأشـــخاص المعنيــين. كمــا يتخــذ 
المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان علـى نحـو واف عـن دعـوى جـبر الأضـرار المرفوعـة أمـام 
المحكمـة لإخطـار اـني عليـهم بقـدر الإمكـان أو ممثليـهم القـانونيين أو مـن يهمـهم الأمـــر مــن 

أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام. 
باتخاذ التدابير المبينة في القاعدة الفرعية ١، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للبـاب ٩   - ٢
المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعـلان علـى نحـو 

واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى الجبر المرفوعة أمام المحكمة. 
 

القاعدة ٩٧ 
تقدير الأضرار 

١ -  للمحكمـة أن تقـدر جـبر الأضـرار فرديـا أو جماعيـا أو مـا معـا، آخـذة في الحســـبان 
نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة. 

للمحكمة أن تعين، بناء على طلـب اـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين، أو بنـاء علـى   - ٢
طلب الشخص المدان، أو بمبـادرة منـها، خـبراء مؤهلـين للمسـاعدة علـى تحديـد نطـاق ومـدى 
أي ضـرر أو خســـارة أو إصابــة لحقــت بــاني عليــهم  أو تعلقــت ــم وعلــى اقــتراح شــتى 
الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعـو المحكمـة، عنـد الاقتضـاء، 
اني عليهم أو ممثليـهم القـانونيين، أو الشـخص المـدان فضـلا عـن كـل مـن يهمـهم الأمـر مـن 

أشخاص ودول  لتقديم ملاحظام بشأن تقارير الخبراء. 
تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق اني عليهم والشخص المدان.   - ٣
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القاعدة ٩٨ 
الصندوق الاستئماني 

تصدر الأحكام الفردية بالجبر في حق الشخص المدان مباشرة.   - ١
يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصنـدوق الاسـتئماني مبلـغ الجـبر المحكـوم بـه   - ٢
ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعــذر إصـدار حكـم فـردي بالجـبر مباشـرة لفـائدة كـل 
مجني عليه. ويكون مبلغ الجبر المحكوم به المودع لـدى الصنـدوق الاسـتئماني منفصـلا عـن كـل 

موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل مجني عليه بأسرع ما يمكن. 
يجـوز للمحكمـة أن تصـــدر في حــق الشــخص المــدان أمــرا بجــبر الضــرر عــن طريــق   - ٣
الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصـدار حكـم جمـاعي بالجـبر نظـرا لعـدد اـني 

عليهم ونطاق الجبر وأشكاله وطرائقه. 
يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشـاورات مـع الـدول المعنيـة والصنـدوق الاسـتئماني، أن   - ٤
تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضـرار منظمـة حكوميـة دوليـة أو منظمـة دوليـة 

أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني. 
يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة اني عليهم رهنا بأحكـام   - ٥

المادة ٧٩. 
 

القاعدة ٩٩ 
التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المـادة ٥٧ 

والفقرة ٤ من المادة ٧٥ 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة عمـلا بـالفقرة ٣ (هــ) مـــن المــادة ٥٧ أو للدائــرة الابتدائيــة،   - ١
عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٥، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلـب 
اني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذيــن قدموا طلبـا بجـبر الضـرر أو تعـهدوا بتقديمـه، أن تقـرر 

ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير. 
لا يلـزم الإخطـار مـا لم تقـرر المحكمـة، في ظـــروف معينــة مــن ظــروف الدعــوى، أن   - ٢
الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابـير المطلوبـة. وفي هـذه الحالـة، يخطـر المسـجل الشـخص 
الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل مـن يهمـهم الأمـر مـن أشـخاص 

أو دول. 

وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بمجـرد مـا  - ٣
يتبين أن الإخطار يتماشى مع فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر مـن وجـه الطلـب ضدهـم، وأن 



00-5292461

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

يخطـر، قـدر الإمكـان، كـل مـــن يهمــهم الأمــر مــن أشــخاص أو دول، ويدعوهــم إلى تقــديم 
ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله. 

يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشـرة أي إجـراءات لازمـة للبـت في   - ٤
هذه المسائل. 

  
القسم ٤ 

 أحكام متنوعة 
القاعدة ١٠٠ 

مكان عقد الاجتماعات 
يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقـرر الانعقـاد في دولـة أخـرى غـير الدولـة  - ١

المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة. 
يجـوز تقـديم طلـــب أو توصيــة بتغيــير مكــان انعقــاد المحكمــة في أي وقــت بعــد بــدء  - ٢
التحقيـق، إمـا مـن المدعـي العـام أو الدفـاع أو أغلبيـة قضـاة المحكمـة. ويوجـــه هــذا الطلــب أو 
التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحـدد فيـه الدولـة المـراد أن تنعقـد المحكمـة فيـها. 

وتتأكد الرئاسة من معرفة آراء الدائرة المعنية. 
تستشـير رئاسـة المحكمـة الدولـة الـتي تزمـع المحكمـة أن تنعقـد فيـها. وإذا وافقـت تلــك  - ٣
الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غـير الدولـة المضيفـة 

في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين. 
 

القاعدة ١٠١ 
المهل الزمنية 

تراعي المحكمة، لـدى إصـدار أي أمـر بتعيـين المـهل الزمنيـة المتعلقـة بسـير الإجـراءات،  - ١
الحاجة إلى تيسير سير الإجراءات بتراهة وسرعة، مع إيلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع واـني 

عليهم. 
مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة  - ٢
٦٧، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بـأقصى سـرعة 

ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأا أمر من المحكمة. 
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القاعدة ١٠٢ 
الإفادات غير الخطية 

إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقـة أو عـدم الإلمـام بـالقراءة والكتابـة، أن يقـدم 
إلى المحكمـة خطيـا التماسـا أو طلبـا أو ملاحظـــة أو غيرهــا مــن الإفــادات، فإنــه يجــوز لذلــك 
الشـخص أن يقـدم ذلـك الالتمـاس أو الطلـــب أو الملاحظــة أو الإفــادة بالوســائل الســمعية أو 

المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية. 
 

القاعدة ١٠٣ 
أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات 

ـــوة أو منــح الإذن  يجـوز للدائـرة، في أي مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، توجيـه الدع - ١
لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تـراه الدائـرة 

مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة. 
تتاح للمدعي العام والدفـاع الفرصـة للـرد علـى الملاحظـات المقدمـة بمقتضـى القـاعدة  - ٢

الفرعية ١. 
تودع الملاحظة الخطية المقدمة بمقتضى القاعدة الفرعية ١ لـدى المسـجل، الـذي يقـدم  - ٣
نسـخا منـها إلى المدعـي العـام والدفـاع. وتعـين الدائـرة المـهل الزمنيـة الـــتي تطبــق علــى إيــداع 

الملاحظات التي من هذا القبيل. 



00-5292463

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

 
الفصل ٥ 

التحقيق والمقاضاة   
القسم ١ 

قرار المدعي العام بشأن بدء إجـراء تحقيـق بموجـب الفقرتـين ١ و ٢ مـن 
 المادة ٥٣ 

القاعدة ١٠٤ 
تقييم المعلومات من جانب المدعي العام 

عنـد التصـرف بموجـب الفقـرة ١ مـــن المــادة ٥٣، يقــوم المدعــي العــام لــدى تقييمــه  - ١
للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات. 

ولأغـراض القـاعدة الفرعيـــة ١، يجــوز للمدعــي العــام طلــب معلومــات إضافيــة مــن  - ٢
الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكوميـة الدوليـة أو المنظمـات غـير 
الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كمـا يجـوز لـه الحصـول علـى شـهادات 
كتابيـة أو شـفهية في مقـر المحكمـة. وينطبـق الإجـراء الـوارد في القـاعدة ٤٧ علـــى تلقــي هــذه 

الشهادات. 
 

القاعدة ١٠٥ 
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق 

ــــب الفقــرة ١ مــن  عندمـا يقـرر المدعـي العـام عـدم الشـروع في إجـــراء تحقيـــق بموجـ - ١
ــه  المـــادة ٥٣، يخطـر بذلـك، كتابيـا وفي أقـرب وقـت ممكـن، الدولـة أو الـدول الـتي أحـالت إلي
الحالة بموجب المــادة ١٤، أو مجلـــس الأمـــن إذا كـانت الحالـة مشـمولة بأحكـام الفقـرة (ب) 

من المادة ١٣. 
عندما يقرر المدعي العام عـدم تقـديم طلـب إلى الدائـرة التمهيديـة للحصـول علـى إذن  - ٢

بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة ٤٩. 
تشـمل الإخطـــارات المشــار إليــها في القــاعدة الفرعيــة ١ قــرار المدعــي العــام وبيــان  - ٣

الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨. 
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في أي قضية يقرر فيها المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيـق بالاسـتناد فقـط إلى  - ٤
الفقرة ١ (ج) من المادة ٥٣، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقـرب وقـت ممكـن، بعـد 

اتخاذ ذلك القرار. 
يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها القرار.  - ٥

 
القاعدة ١٠٦ 

الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة 
عندما يقرر المدعي العام عـدم وجـود أسـاس كـاف للملاحقـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن  - ١
المادة ٥٣، يخطر الدائـرة التمهيديـة خطيـا بذلـك في أقـرب وقـت ممكـن، فضـلا عـن الدولـة أو 
الدول التي أحالت إليـه الحالـة بموجـب المـادة ١٤، أو مجلـس الأمـن إذا كـانت الحالـة مشـمولة 

بالفقرة (ب) من المادة ١٣. 
تشـمل الإخطـارات المشـار إليـها في القـــاعدة الفرعيــة ١ قــرار المدعــي العــام، وبيــان  - ٢

الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة ١ من المادة ٦٨. 
 

القسم ٢ 
 الإجراء بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٣ 

القاعدة ١٠٧ 
طلب إعادة النظر بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ 

لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشـروع في التحقيـق أو عـدم الملاحقـة،  - ١
يقـدم طلـب كتــابي معــزز بالأسبــاب، بموجــب الفقــرة ٣ مـن المـادة ٥٣، وذلـك في غضـون 

٩٠ يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة ١٠٥ أو القاعدة ١٠٦. 
يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تطلـب إلى المدعـي العـام أن يحيـل إليـها مـا في حوزتـه مـــن  - ٢

معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أا ضرورية لإعادة النظر. 
تتخذ الدائرة التمهيدية مـا يلـزم مـن التدابـير بموجـب المـواد ٥٤ و ٧٢ و ٩٣ لحمايـة  - ٣
المعلومات والوثائق المشار إليها في القـاعدة الفرعيـة ٢ ولحمايـة سـلامة الشـهود واـني عليـهم 

وأفراد أسرهم بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦٨. 
عندمــا تقــدم دولــة أو يقــدم مجلــس الأمــن طلبــــا كمــا هــو مشــار إليــه في القــاعدة  - ٤

الفرعية ١، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما. 
عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية القضية، تطبق القاعدة ٥٩.  - ٥
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القاعدة ١٠٨ 
قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (أ) من المادة ٥٣ 

يتضمـن قـرار الدائـرة التمهيديـة، بموجـب الفقـرة ٣ (أ) مـن المــادة ٥٣، الــذي يتخــذ  - ١
بأغلبية قضاا، الأسباب الموجبة له. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 

٢ - إذا طلبـت الدائـرة التمهيديـة إلى المدعـي العـام أن يعيـد النظـر، جزئيـا أو كليـا، في قـــراره 
عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلـك القـرار في أقـرب 

وقت ممكن. 
عندمـا يتخـذ المدعـي العـــام قــراره النــهائي، يخطــر الدائــرة التمهيديــة بذلــك كتابــة.  - ٣
ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصـل 

إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 
 

القاعدة ١٠٩ 
إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

يجوز للدائــرة التمهيديــة في غضون ١٨٠ يوما بعـد تقـديم الإخطـار بموجـب القـاعدة  – ١
١٠٥ أو ١٠٦ أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعـي العـام بموجـب الفقـرة ١ (ج) 
أو الفقرة ٢ (ج) من المــادة ٥٣ فقــط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعـي العـام اعتزامـها إعـادة 

النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى. 
في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقــــدم مجلــس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطـر  - ٢

الدولة أو الس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة ١٠٧. 
 

القاعدة ١١٠ 
قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٣ 

يجب أن يتخذ قرار الدائرة التمهيدية بشأن تـأكيد أو عـدم تـأكيد قـرار اتخـذه المدعـي  - ١
العام بموجب الفقرة ١ (ج) أو ٢ (ج) من المادة ٥٣ فقط، بأغلبية قضاا، ويجب أن يتضمـن 

الأسباب الموجبة له. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر. 
عندما لا تجيز الدائرة التمهيديـة قـرار المدعـي العـام بموجـب القـاعدة الفرعيـة ١، فإنـه  - ٢

يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية. 
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القسم ٣ 
 جمع الأدلة 

القاعدة ١١١ 
محضر استجواب عام 

يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي ا أي شـخص يجـرى اسـتجوابه في إطـار تحقيـق  - ١
أو إجـراءات قضائيـة. ويوقـع المحضـر مسـجل الاسـتجواب، وموجـه الاسـتجواب، والشـــخص 
المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العـام أو القـاضي الحـاضر، حيثمـا ينطبـق ذلـك. 
ويسـجل المحضـر تـاريخ الاسـتجواب ووقتـه ومكانـه، وأسمـــاء جميــع الحــاضرين أثنــاء إجرائــه، 

ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك. 
عنـد قيـام المدعـي العـام أو السـلطات الوطنيـة باســـتجواب شــخص مــا، يتعــين إيــلاء  - ٢
المراعاة الواجبة للمادة ٥٥. ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقـه بموجـب الفقـرة ٢ مـن 

المادة ٥٥، بعد إبلاغه ذه المعلومات. 
 

القاعدة ١١٢ 
تسجيل الاستجواب في حالات خاصة 

عندما يستجوب المدعـي العـــام شخصـــا في حالـــة تنطبـــق عليـــه فيـها الفقـرة ٢ مـن  - ١
المادة ٥٥، أو يكون قد صدر بحقه أمر بـالقبض عليـه أو أمـر بـالحضور بموجـب الفقـرة ٧ مـن 

المادة ٥٨، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي: 
يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم ا جيدا، بأنه يجري تسـجيل  (أ)
الاسـتجواب بـالصوت أو بــالفيديو، وأنــه يمكــن أن يعــترض علــى ذلــك إذا أراد. ويشــار في 
المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعـني. ويجـوز للشـخص، قبـل 
الإجابـة، أن يتشـــاور علــى انفــراد مــع محاميــه. فــإذا رفــض الشــخص المســتجوب التســجيل 

بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبين في القاعدة ١١١؛  
ــم  يـدون تنـازل الشـخص عـن حقـه في الاسـتجواب بحضـور محـام، كتابيـا ويت (ب)

تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛ 
في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقـت التوقـف قبـل  (ج)

انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛ 
عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شـيء  (د)

مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛ 
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تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتـهاء الاسـتجواب، وتعطـى  (هـ)
نسـخة منـه إلى الشـخص المسـتجوب، مـع نســـخة مــن الشــريط المســجل، أو أحــد الأشــرطة 

المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛ 
يوضـع خـاتم علـى الشـريط المســجل الأصلــي أو أحــد الأشــرطة الأصليــة في  (و)
حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حـاضرا، ويوقّـع عليـه المدعـي العـام والشـخص 

المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا. 
يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسـجيل الاسـتجواب وفقـا للقـاعدة الفرعيـة ١.  - ٢
ويجـوز، بصـــورة اســتثنائية، اســتجواب الشــخص بــدون تســجيل الاســتجواب بــالصوت أو 
بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثـل هـذا التسـجيل. وفي هـذه الحالـة، تذكـر كتابـة 

الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة ١١١. 
في حالة عدم تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عملا بالقاعدة الفرعيـة ١ (أ)  - ٣

أو ٢ تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله. 
قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هـذه القـاعدة عنـد اسـتجواب أشـخاص  - ٤
غـير الأشـخاص المذكوريــن في القــاعدة الفرعيــة ١ وخاصــة حيثمــا قــد يســاعد اتبــاع هــذه 
الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسـي أو الجنسـاني، 

وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة. 
٥ - ويجـوز للدائـرة التمهيديـة، عمـــلا بــالفقرة ٢ مــن المــادة ٥٦، أن تــأمر بتطبيــق الإجــراء 

المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص. 
 

القاعدة ١١٣ 
جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة، بمبـادرة منـها أو بنـاء علـى طلـب المدعـي العـام أو الشـــخص  - ١
المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة ٢ مـن المـادة ٥٥ 
لفحـص طبـي أو نفسي أو عقلـي. وتنظـر الدائـرة التمهيديـة لـدى اتخـاذ هـذا القـرار في طبيعـة 

الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص. 
تعين الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخـبراء المعتمـدة مـن مسـجل المحكمـة،  - ٢

أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف. 
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القاعدة ١١٤ 
فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة ٥٦ 

ـــن  عندمـا تتلقـى الدائــــرة التمهيديــــة إخطـارا مـن المدعـي العـام وفقـا للفقـرة ١ (أ) م - ١
المادة ٥٦، تقــوم بإجراء مشاورات، دون تأخـير، مـع المدعـي العـام، ودون الإخـلال بأحكـام 
الفقـرة ١ (ج) مـن المـادة ٥٦، مـع الشـخص الـذي يلقـى القبـض عليـه أو يمثـــل أمــام المحكمــة 
بموجـب أمـر حضـور، مـع محاميـه، لتحديـد التدابـير الواجـب اتخاذهـا وطرائـق تنفيذهـــا، والــتي 

يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة ١ (ب) من المادة ٦٧. 
يجـب أن يكـون قـرار الدائـرة التمهيديـة باتخـاذ تدابـير عمـلا بـالفقرة ٣ مـن المــادة ٥٦  - ٢
بموافقـة أغلبيـة قضـاة الدائـرة بعـد التشـاور مـــع المدعــي العــام. ويجــوز للمدعــي العــام خــلال 
المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بـأن التدابـير المزمـع اتخاذهـا قـد تعرقـل سـلامة سـير 

التحقيق. 
 

القاعدة ١١٥ 
جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ 

إذا رأى المدعي العام أن الفقرة ٣ (د) مـن المـادة ٥٧ تنطبـق، يجـوز لـه أن يقـدم طلبـا  - ١
كتابيـا إلى الدائـرة التمهيديـة يلتمـس فيـه الإذن باتخـاذ تدابـــير معينــة في إقليــم الدولــة الطــرف 
المعنية. وعقب تقـديم مثـل هـذا الطلـب، تقـوم الدائـرة التمهيديـة، كلمـا أمكـن ذلـك، بـإبلاغ 

الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها. 
تراعـي الدائـرة التمهيديـة، بعـد الوصـول إلى قـرار بشـأن مـدى سـلامة الأسـاس الــذي  - ٢
يستند إليه الطلــب، أي آراء تبديـها الدولـة الطـرف المعنيـة. ويجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تقـرر 

عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية. 
يصدر الإذن بموجب الفقرة ٣ (د) من المادة ٥٧ علـى هيئـة أمـر، مـع ذكـر الأسـباب  - ٣
وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجـب اتباعـها 

في الاضطلاع بجمع الأدلة. 
 

القاعدة ١١٦ 
جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧ 

ــــرة ٣ (ب) مــــــن  تصـدر الدائـرة التمهيديـة أمـرا أو التمـاس التعــــــاون بموجـب الفقــ - ١
المادة ٥٧، إذا تبين لها ما يلي: 



00-5292469

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

أن هذا الأمر سيسهل جمـع الأدلـة الـتي قـد تكـون جوهريـة لسـلامة البـت في  (أ)
المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛ 

أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب ٩، توفير المعلومات الكافيـة للامتثـال  (ب)
للفقرة ٢ من المادة ٩٦. 

تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قــرار بشـأن إصـدار أمـر أو  - ٢
التماس التعاون بموجب الفقرة ٣ (ب) من المادة ٥٧. 

 
القسم ٤ 

 الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها 
القاعدة ١١٧ 

الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص 
تتخذ المحكمــة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابـــة لطلـب مقـدم مـن  - ١
المحكمـة بموجـب المـــادة ٨٩ أو المــادة ٩٢. وتكفــل المحكمــة، مــتى أبلغــت بذلــك، أن يتلقــى 
الشخص نسخة مـن أمر القبض عليه صادرة عــن الدائـرة التمهيديـة بموجـب المـادة ٥٨ أو أي 
أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا. 

يجـوز للشـخص المطلـوب، في أي وقـت بعـد القبـض عليـه، أن يقـدم طلبـا إلى الدائـــرة  - ٢
ــرارا  التمهيديـة لتعيـين محـام لمسـاعدته في الإجـراءات أمـام المحكمـة. وتتخـذ الدائـرة التمهيديـة ق

بشأن هذا الطلب. 
يقدم الطعــن في مـدى سلامـــة إصـدار أمـر القبـض وفقـــا للفقـــرة ١ (أ) و (ب) مـن  - ٣
المادة ٥٨، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائـرة التمهيديـة، 

بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير. 
عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائـرة التمهيديـة بـأن الشـخص  - ٤
المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنـه، وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٥٩، تقـدم الدائـرة التمهيديـة 

توصياا في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز. 
عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجـاز الإفـراج المؤقـت  - ٥
ـــإبلاغ دولــة الاحتجــاز بكيفيــة وتوقيــت موافاــا  للشـخص المعـني، تقـوم الدائـرة التمهيديـة ب

بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت. 
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القاعدة ١١٨ 
الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة 

إذا قدم الشخص المعني الذي جـرى تسـليمه للمحكمـة طلبـا مبدئيـا بـالإفراج المؤقـت  - ١
عنـه ريثمـا تعقـد المحاكمـة، سـواء بعـد المثـول الأول وفقـــا للقــاعدة ١٢١ أو في وقــت لاحــق 

لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام. 
تستعرض الدائرة التمهيدية، كل ١٢٠ يوما على الأقـل، حكمـها بشـأن الإفـراج عـن  - ٢
الشـخص المعـني أو احتجـازه وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٦٠ ويجـوز لهـا أن تفعـــل ذلــك في أي 

وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام. 
بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويخطر المدعـي العـام  - ٣
ذا الطلب. وتتخذ الدائــرة التمهيديـة قرارهـا بعـد تلقـي ملاحظـات كتابيـة مـن المدعـي العـام 
والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلـب المدعـي العـام 

أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام. 
 

القاعدة ١١٩ 
الإفراج المشروط 

يجوز للدائــرة التمهيديــة أن تضــع شرطــا أو أكثر من الشروط المُقيدة للحريـة تشـمل  - ١
ما يلي: 

عـدم تجـاوز الشـخص المعـني الحـدود الإقليميـة الـتي تحددهـا الدائـرة التمهيديــة  (أ)
ودون موافقة صريحة منها؛ 

عدم ذهاب الشخص المعـني إلى أمـاكن معينـة وامتناعـه عـن مقابلـة أشـخاص  (ب)
تحددهم الدائرة التمهيدية؛ 

عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛  (ج)
عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛  (د)

وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛  (هـ)
ـــني لأمــر المثــول الصــادر عــن ســلطة أو  وجـوب أن يسـتجيب الشـخص المع (و)

شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛ 
وجوب أن يــودع الشـخص المعـني تعـهدا أو يقـدم ضمانـا أو كفالـة عينيـة أو  (ز)

شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛ 
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وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المسـتندات الـتي تثبـت هويتـه  (ح)
ولا سيما جواز سفره. 

يجـوز للدائـرة التمهيديـة أن تعـدل في أي وقـت، بنـاء علـى طلـب الشـــخص المعــني أو  - ٢
المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة عملا بالقاعدة الفرعية ١. 

تلتمـس الدائـرة التمهيديـة، قبـــل فــرض أي شــروط مقيــدة للحريــة أو تعديلــها، آراء  - ٣
المدعـي العـام والشـخص المعـني وأي دولـة ذات صلـــة، وكذلــك اـــني عليهــــم الذيــن قــاموا 
بالاتصال بالمحكمة في تلك القضية والذيـن تـرى الدائـرة أـم قـد يتعرضـون للمخـاطر كنتيجـة 

لإطلاق سراح المتهم أو للشروط المفروضة. 
إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشـخص المعـني لم يحـترم أحـد الالتزامـات المفروضـة  - ٤
عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب مـن المدعـي العـام أو بمبـادرة 

منها، إصدار أمر بالقبض عليه. 
إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٥٨، ورغبـت  - ٥
في فـرض شـروط مقَيـدة للحريـة، تعـين عليـها التـــأكد مــن الأحكــام ذات الصلــة في التشــريع 
الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجـب القواعـد الفرعيـة ١ و ٢ 
و ٣ بطريقـة تتماشـى مـع التشـريع الوطـني للدولـة المرسـل إليـــها الطلــب. وإذا تلقــت الدائــرة 
التمهيديـة معلومـات تفيـد أن الشـخص المعـني لم يحـترم الشـروط المفروضـــة فإــا تعمــل وفقــا 

للقاعدة الفرعية ٤. 
 

القاعدة ١٢٠ 
أدوات تقييد الحرية 

لا تستخدم أدوات تقييد الحريـة إلا كـإجراء وقـائي للحيلولـة دون الفـرار، أو لحمايـة 
الشخص المحتجز لدى المحكمـة أو غـيره، أو لأسـباب أمنيـة أخـرى وترفـع هـذه الأدوات لـدى 

مثول المتهم أمام الدائرة. 



7200-52924

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

 
القسم ٥ 

الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة ٦١   
القاعدة ١٢١ 

الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم 
ــادة ٥٨  يمثُـل الشـخص الـذي صـدر بحقـه أمـر بـالقبض عليـه أو بـالحضور بموجـب الم - ١
أمـام الدائـرة التمهيديـة بمجـرد وصولـه إلى المحكمـة، وبحضــور المدعــي العــام. ورهنــا بأحكــام 
المـادتين ٦٠ و ٦١ يتمتـع هـذا الشـخص بـالحقوق المنصـــوص عليــها في المــادة ٦٧. وفي هــذا 
المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقـد جلسـة لإقـرار التـهم. وتتـأكد 

الدائرة من أنه قد أعلن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاا المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية ٧. 
تتخـذ الدائـرة التمهيديـة وفقـا للفقـرة ٣ في المـادة ٦١، القـــرارات الضروريــة المتعلقــة  - ٢
بكشـف الأدلـة بـين المدعـي العـام والشـخص المعـني الـذي صـــدر بحقــه أمــر بــالقبض عليــه أو 

الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف: 
أن يحصل الشخص المعني علـى مسـاعدة عـن طريـق محـام يختـاره، أو أن يمثلـه  (أ)

ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛ 
أن تعقـد الدائـرة التمهيديـة جلسـات تحضيريـة للتـأكد مـــن أن الكشــف عــن  (ب)
الأدلة يتم في ظروف مرضية. ويجري في كل قضية تعيـين قـاض للإجـراءات التمهيديـة لتنظيـم 

تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛ 
ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجـري كشـفها بـين المدعـي العـام  (ج)

والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم. 
يقـدم المدعـي العـــام إلى الدائـرة التمهيديـة وإلى الشـخص المعـني، في مـدة لا تقـل عـــن  - ٣
٣٠ يوما قبل موعد عقد جلسة إقـرار التـهم، بيانـا مفصـلا بالتـهم بالإضافـة إلى قائمـة بالأدلـة 

التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة. 
إذا كان المدعي العام يعـتزم تعديـل التـهم وفقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٦١، فإنـه يخطـر  - ٤
الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلــك قبـل عقـد الجلسـة بمـدة لا تقـل عـن ١٥ يومـا بالتـهم 
المعدلـة عـلاوة علـى قائمـة بالأدلـة الـتي يعـتزم المدعـــي العــام تقديمــها تدعيمــا لتلــك التــهم في 

الجلسة. 
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إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقـدم للدائـرة التمهيديـة  - ٥
وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته ١٥ يوما قبل تاريخ الجلسة. 

إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة ٦ من المـادة ٦١، فإنـه يقـدم  - ٦
قائمة بتلك الأدلة إلى الدائـرة التمهيديـة قبـل عقـد الجلسـة بمـدة لا تقـل عـن ١٥ يومـا. وتحيـل 
الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعـي العـام دون تأخـير. وينبغـي للشـخص المعـني أن يقـدم 
قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التـهم أو علـى أي قائمـة أدلـة جديـدة يقدمـها 

المدعي العام. 
يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقـد  - ٧

جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة. 
تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنيـة أو  - ٨

أي تمديد لها. 
يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدمـا للدائـرة التمهيديـة اسـتنتاجات كتابيـة،  - ٩
بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلـق بالقـانون، بمـا في ذلـك أسـباب امتنـاع المسـؤولية 
الجنائية المنصوص عليها في الفقـــرة ١ من المادة ٣١، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا تقـل عـن 
ثلاثة أيام. وتحال فورا نسـخة مـن هـذه الاسـتنتاجات إلى المدعـي العـام وإلى الشـخص المعـني، 

حسب الأحوال. 
يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيديـة ويحتفـظ  - ١٠
به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلـت إلى الدائـرة عمـلا ـذه القـاعدة. ورهنـا 
بأي قيود تتعلق بالسـرية وحمايـة معلومـات الأمـن القومـي، يجـوز أن يطلـع عليـه المدعـي العـام 
والشخص المعني واني عليهم أو ممثليهم القـانونيين المشـاركين في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد 

من ٨٩ إلى ٩١. 
 

القاعدة ١٢٢ 
إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم 

يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يسـاعد الدائـرة، أن يتلـو  - ١
التهم بالصيغة التي قدمـها ـا المدعـي العـام. ثم يحـدد طـرق سـير الجلسـة ويحـدد بصفـة خاصـة 

الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض ا الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات. 
إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة ٥٨.  - ٢
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ـــة إلى المدعــي العــام وإلى  قبـل النظـر في جوهـر الملـف، يطلـب رئيـس الدائـرة التمهيدي - ٣
الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمـان إثـارة اعتراضـات أو تقـديم ملاحظـات بشـأن مسـألة مـن 

المسائل المتعلقة بصحة الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛  
لا يجـوز إثـــارة الاعتراضـــات أو إبــــــداء الملاحظــات المدلــــى بـــها تحــــت القاعـــــدة  - ٤

الفرعية ٣ مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة. 
إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إليها في القاعدة الفرعيـة ٣، فـإن رئيـس  - ٥
ـــديم حججــهم  الدائـرة التمهيديـة يدعـو الأشـخاص المشـار إليـهم في القـاعدة الفرعيـة ٣ إلى تق

حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد. 
إذا كـانت الاعتراضـات المثـارة أو الملاحظـات المـدلى ـا هـي نفسـها المشـــار إليــها في  - ٦
القاعدة الفرعية ٣ تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المسائل المثـارة إلى مسـألة النظـر 
في التـهم والأدلـة أو الفصـل بينـها، وفي هـذه الحالـة ترجـئ جلسـة إقـرار التـهم وتصـــدر قــرارا 

بشأن المسائل المثارة. 
خــلال جلســة النظــر في موضــوع الدعــوى، يقــدم المدعــي العــام والشــخص المعــني  - ٧

حججهما وفقا للفقرتين (٥) و (٦) من المادة ٦١. 
تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهـذا الـترتيب، بـالإدلاء  - ٨

بملاحظات ختامية. 
رهنا بأحكـــام المــــادة ٦١، تنطبق المادة ٦٩ علـى جلسـات إقـرار التـهم، مـع مراعـاة  - ٩

ما يقتضيه اختلاف الحال. 
 

القاعدة ١٢٣ 
التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم 

إذا أصـدرت الدائـرة التمهيديـة بحـق الشـخص المعـني أمـرا بـالقبض عليـه أو بــالحضور،  - ١
بموجب الفقرة ٧ من المادة ٥٨، وقُبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائـرة 

التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٦١. 
يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعـي العـام، بنـاء علـى طلبـه أو بمبـادرة  - ٢
منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشـروط المنصـوص عليـها 
ـــع الشــخص  في الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٦١. وفي حالـة حضـور محـام معـروف للمحكمـة م

المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك. 
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يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمـر القبـض علـى الشـخص المعـني، وفي  - ٣
حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة مـن تـاريخ إصـداره، يتعـين عليـها التـأكد مـن اتخـاذ 

جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه. 
 

القاعدة ١٢٤ 
التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم 

إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنـه يرغـب في التنـازل عـن  - ١
حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلـب كتـابي بذلـك إلى الدائـرة التمهيديـة الـتي 
يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقـه فيـها محاميـه أو 

ينوب عنه. 
لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة ٢ (أ) من المـادة ٦١، إلا إذا كـانت الدائـرة  - ٢
التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عـن هـذا 

الحق. 
يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمـة،  - ٣

وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر. 
لا يمنـع التنـازل عـن الحـق في حضـور جلسـة إقـرار التـهم الدائـرة التمهيديـة مـن تلقـــي  – ٤

ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني. 
 

القاعدة ١٢٥ 
قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 

تقـــرر الدائـــرة التمهيديـة، بعــد إجـراء مشـاورات عمـــلا بالقــاعدتين ١٢٣ و ١٢٤،  - ١
مـا إذا كـانت هنـاك ضـرورة لعقـد جلسـة لإقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـــني، وفي هــذه 
الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعـني أن ينـوب عنـه. ويجـوز للدائـرة التمهيديـة، 

عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه. 
يبلّـغ قـرار الدائـرة التمهيديـــة إلى المدعــي العــام، وإن أمكــن، إلى الشــخص المعــني أو  - ٢

محاميه. 
إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقـد جلسـة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـني،  - ٣
ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتـم مـا دام 
هذا الشخص غـير موجـود تحـت تصـرف المحكمـة. علـى أنـه يمكـن للدائـرة التمهيديـة مراجعـة 

قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها. 
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إذا قررت الدائرة التمهيديـة عـدم عقـد جلسـة إقـرار التـهم في غيـاب الشـخص المعـني  - ٤
وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإا تأمر بمثوله أمامها. 

 
القاعدة ١٢٦ 

جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني 
تنطبق أحكام القاعدتين ١٢١ و ١٢٢، مع مراعاة مــا يقتضيـه اختـلاف الحـال، علـى  - ١

الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني. 
إذا قـررت الدائـرة التمهيديـة السـماح لمحـام بتمثيـل الشـخص المعـــني، تتــاح للمحــامي  - ٢

فرصة ممارسة الحقوق المعترف ا للشخص المعني. 
ــد  عندمـا يقبـض في وقـت لاحـق علـى الشـخص الـذي لاذ بـالفرار وكـانت المحكمـة ق - ٣
أقـرت التـهم الـتي ينـوي المدعـي العـام بنـاء عليـها متابعـة المحاكمـة، يحـــال الشــخص المتــهم إلى 
الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة ١١ من المـادة ٦١. ويجـوز للشـخص المتـهم أن يطلـب 
كتابيا أن تقوم الدائـرة الابتدائيـة بإحالـة المسائـــل اللازمـة إلى الدائـرة التمهيديـة لتيسـير أدائـها 

عملها على نحو فعال وعادل طبقا للفقرة ٤ من المادة ٦٤. 
 

القسم ٦ 
إقفال المرحلة التمهيدية   

القاعدة ١٢٧ 
الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن م متعددة 

إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسـة بشـأن 
ـم أخـرى بموجـب الفقـرة ٧ (ج) مـن المـادة ٦١، يجـوز لهـا أن تقـرر تـأجيل إحالـة الشـخص 
المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتـهم الـتي هـي مسـتعدة لإقرارهـا ريثمـا تسـتأنف الجلسـة. ويجـوز 
للدائرة التمهيدية عندئذ تحديـد مهلـة زمنيـة يحـق للمدعـي العـام في غضوـا أن يتخـذ مـا يلـزم 

طبقا للفقرة ٧ (ج) ��١ أو ��٢ من المادة ٦١. 
 

القاعدة ١٢٨ 
تعديل التهم 

إذا أراد المدعي العام تعديل تـهم تم إقرارهـا قبـل أن تبـدأ المحاكمـة، وفقـا للمـادة ٦١،  - ١
فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك. 
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يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البـت في الإذن ـذا التعديـل، أن تطلـب مـن المتـهم ومـن  - ٢
المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون. 

إذا قـررت الدائـرة التمهيديـة أن التعديـلات الـتي اقترحـها المدعـي العـــام تشــكّل مــا  - ٣
إضافيـــة أو مـــا أشد خطــــورة، اتخـذت مـا يلـزم، حسـب الاقتضـاء، وفقـا للقـاعدتين ١٢٢ 

و ١٢٢ أو القواعد من ١٢٣ إلى ١٢٦. 
 

القاعدة ١٢٩ 
الإخطار بقرار إقرار التهم 

يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلـق 
بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضـر 

جلسات الدائرة التمهيدية. 
 

القاعدة ١٣٠ 
تشكيل الدائرة الابتدائية 

عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائـرة 
ـــة إلى  التمهيديـة ومحضـر الجلسـات إلى الدائـرة الابتدائيـة. ويجـوز للرئاسـة أن تحيـل أيضـا القضي

دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا. 
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الفصل ٦ 

إجراءات المحاكمة   
القاعدة ١٣١ 

سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية 
ــــلا  يحتفــظ المســجل بســجل الإجـــــــراءات المحــال مــن الدائـــــــرة التمهيديـــــــــــة عم - ١

بالقاعدة الفرعية ١٠ من القاعدة ١٢١. 
رهنـا بـأي قيـود تتعلـق بالسـرية وبحمايـة المعلومـات الـتي تمـــس الأمــن القومــي، يجــوز  - ٢
للمدعـي العـام وللدفـاع ولممثلـي الـدول عنـــد اشــتراكهم في الإجــراءات وللمجــني عليــهم أو 
لممثليــهم القــانونيين المشــتركين في الإجــــراءات عمـــلا بـــالقواعد ٨٩ إلى ٩١، الرجـــوع إلى 

السجل.  
 

القاعدة ١٣٢ 
الجلسات التحضيرية 

تعقد الدائرة الابتدائيـة، فـور تشـكيلها، جلسـة تحضيريـة بغيـة تحديـد موعـد المحاكمـة.  - ١
ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلـب مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، موعـد 
ـــراف الدعــوى بموعــد المحاكمــة. وعلــى  المحاكمـة. وتقـوم الدائـرة الابتدائيـة بإخطـار جميـع أط

الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات. 
ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجـوز للدائـرة الابتدائيـة التـداول مـع  - ٢

الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء. 
 

القاعدة ١٣٣ 
الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص 

يباشــر القــاضي والدائــرة الابتدائيــة النظــر، وفقــا للقــــاعدة ٥٨، في أي دفـــع بعـــدم 
الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحـق، بـإذن مـن 

المحكمة. 
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القاعدة ١٣٤ 
الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة 

قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلـب مـن المدعـي العـام  - ١
أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقـدم أي طلـب مـن المدعـي العـام أو 
الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخـر مـا لم يكـن الطلـب متعلقـا بـإجراء يـهم طرفـا واحـدا. 
وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفــا واحـدا، تتـاح للطـرف 

الآخر فرصة تقديم رد. 
عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعـي العـام والدفـاع إن كـان لديـهما أي  - ٢
اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسـات إقـرار التـهم. 
ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضـات أو الملاحظـات أو تقديمـها مـرة أخـرى في مناسـبة لاحقـة في 

أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات. 
بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء علـى طلـب منـها، أو بنـاء علـى  - ٣

طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة. 
 

القاعدة ١٣٥ 
الفحص الطبي للمتهم 

يجـوز للدائـرة الابتدائيـة، لأغـراض الوفـاء بالتزاماـا وفقـا لأحكـــام الفقــرة ٨ (أ) مــن  - ١
المادة ٦٤ أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحـد الأطـراف، أن تـأمر بـإجراء فحـص طـبي 

أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبينة في القاعدة ١١٣. 
تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.  - ٢

تعين الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر مـن قائمـة خـبراء تحظـى بموافقـة المسـجل،  - ٣
أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف. 

ـــأن المتــهم غــير لائــق للمثــول  تـأمر الدائـرة الابتدائيـة بتـأجيل المحاكمـة مـتى اقتنعـت ب - ٤
للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العـام أو الدفـاع، أن 
تعيـد النظـر في حالـة المتـهم. وعلـى أيـة حـال، تراجـع القضيـة كـل ١٢٠ يومـا مـا لم يكـن ثمــة 
أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيـد مـن 
الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعـوى وفقـا للقـاعدة ١٣٢، مـتى اطمـأنت إلى 

أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة. 
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القاعدة ١٣٦ 
المحاكمات الجماعية والفردية 

يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم م مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمـة، بنـاء  - ١
ـــة إذا ارتــأت ذلــك  علـى طلـب منـها أو مـن المدعـي العـام أو الدفـاع، بـإجراء محاكمـات فردي
ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتـهم أو لحمايـة صـالح العدالـة أو لأن أحـد الأشـخاص 

الموجهة إليهم م مشتركة أقر بالذنب وقد يتابع قضائيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٦٥. 
في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاا التي كانت ستمنح له لو حوكـم  - ٢

بصورة فردية. 
 

القاعدة ١٣٧ 
سجل إجراءات المحاكمة 

وفقـا للفقـرة ١٠ مـن المـادة ٦٤، يعمـل المسـجل علـى إعـــداد وحفــظ ســجل كــامل  - ١
ودقيـق تـدون فيـه جميـع الإجـراءات، بمـا في ذلـك النصـوص المستنســـخة حرفيــا والتســجيلات 

الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عـن  - ٢

جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه. 
يجوز للدائرة الابتدائيـة أن تـأذن لأشـخاص، غـير المسـجل، بالتقـاط صـور فوتوغرافيـة  - ٣
للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسـجيلها بـأي وسـيلة أخـرى 

من وسائل التقاط الصوت أو الصورة. 
 

القاعدة ١٣٨ 
حفظ الأدلة 

يحتفـظ المسـجل بجميـع الأدلـة والمســـتندات الماديــة المقدمــة أثنــاء الجلســة، ويحفظــها، 
حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية. 

 
القاعدة ١٣٩ 

الفصل في مسألة الإقرار بالذنب 
بعـد الشـروع في الإجـراءات وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٦٥، يجـوز للدائـــرة الابتدائيــة  – ١

لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦٥، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.  
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تفصل الدائرة الابتدائية بعـد ذلـك في مسـألة الإقـرار بـالذنب وتبـدي أسـباب اتخاذهـا  - ٢
لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى. 

 
القاعدة ١٤٠ 

توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة 
فـي حالـة عـدم إصدار القاضي الـذي يـرأس الدائـرة أي توجيـهات بموجـب الفقـرة ٨  - ١
ـــى ترتيــب وطريقــة تقــديم الأدلــة إلى الدائــرة  مـن المـادة ٦٤، يتفـق المدعـي العـام والدفـاع عل
ــــة  الابتدائيــة. وإذا تعــذر التوصــل إلى اتفــاق، يصــدر القــاضي الــذي يــرأس الدائــرة الابتدائي

توجيهات في هذا الشأن. 
في جميـع الحــــــالات، ورهنـا بـالفقرتين ٨ (ب) و ٩ مـــن المــادة ٦٤ والفقــرة ٤ مــن  - ٢

المادة ٦٩ والقاعدة الفرعية ٥ من القاعدة ٨٨ يتم استجواب الشاهد على النحو التالي: 
من حق الطرف الـذي يقـدم أدلـة وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٦٩ علـى سـبيل  (أ)

الشهادة، أن يستجوب هذا الشاهد؛ 
ـــام والدفــاع الحــق في اســتجواب ذلــك الشــاهد بشــأن الأمــور  للمدعـي الع (ب)

الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛ 
ـــد اســتجوابه مــن  مـن حـق الدائـرة الابتدائيـة أن تسـتجوب الشـاهد قبـل وبع (ج)

جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين ٢ (أ) أو (ب)؛ 
من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.  (د)

لا يحضــر أي شــاهد إذا لم يكــن قــد أدلى بعــد بشــهادته، أثنــــاء إدلاء شـــاهد آخـــر  - ٣
بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلـك. بيـد أن الشـاهد الـذي 
يكـون قـد اسـتمع إلى شـهادة شـاهد آخـر لا يجـرد مـن أهليـــة الإدلاء بالشــهادة لهــذا الســبب 
وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يـدون ذلـك في السـجل 

وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل. 
 

القاعدة ١٤١ 
إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية 

يعلن القاضي الذي يـرأس الدائـرة الابتدائيـة الوقـت الـذي يتـم فيـه إقفـال بـاب تقـديم  - ١
الأدلة. 
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يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العـام والدفـاع إلى الإدلاء ببيانـام  – ٢
الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين. 

 
القاعدة ١٤٢ 

المداولات 
بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفـة المداولـة. وتخطـر الدائـرة  - ١
الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري 

النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة. 
في حالة وجود أكثر من مة، تبت الدائرة الابتدائية في كل مة على حدة. وفي حالـة  - ٢

وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة. 
 

القاعدة ١٤٣ 
عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار 

عمـلا بأحكـام الفقرتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ٧٦، ولغـرض عقـــد مزيــد مــن الجلســات 
بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلـك، يحـدد القـاضي الـذي 
يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائـرة الابتدائيـة إرجـاء تلـك الجلسـة، 
ـــاع، أو بطلــب مــن الممثلــين  في ظـروف اسـتثنائية، بطلـب منـها، أو مـن المدعـي العـام أو الدف
القـانونيين للمجـني عليـهم المشـتركين في الإجـراءات عمـلا بـالقواعد مـن ٨٩ إلى ٩١، وفــــــي 
حالـة الجلسـات المتعلقـة بجـــبر الضــرر بطلــب مــن اــني عليــهم الذيــن قدمــوا طلبــا بموجــب 

القاعدة ٩٤. 
 

القاعدة ١٤٤ 
اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية 

تصدر الدائرة الابتدائية قراراا علنا فيما يتعلق بمقبوليـة الدعـوى واختصـاص المحكمـة  - ١
والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجـبر الضـرر، وذلـك حيثمـا أمكـن، بحضـور المتـهم 
والمدعي العام والممثلـين القـانونيين للمجـني عليـهم المشـتركين في الإجـراءات بموجـب القواعـد 

من ٨٩ إلى ٩١، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات. 
تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:  - ٢
كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛  (أ)

المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقـة، عنـد الاقتضـاء، للوفـاء بمتطلبـات  (ب)
الإنصاف بموجب الفقرة ١ (و) من المادة ٦٧. 
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الفصل ٧ 

العقوبات   
القاعدة ١٤٥ 
تقرير العقوبة 

عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٨، على المحكمة أن:  - ١

تـأخذ في الحســـبان أن مجمــوع أي عقوبــة ســجن وغرامــة تفــرض، حســب  (أ)
مقتضى الحال، بموجب المادة ٧٧، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛ 

تراعـي جميـع العوامـل ذات الصلـة، بمـا فيـها أي ظـــروف تشــديد أو ظــروف  (ب)
تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛ 

تنظـر، بالإضافـة إلى العوامـل المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٧٨، في جملـــة  (ج)
أمور منها مدى الضرر الحـاصل، ولا سـيما الأذى الـذي أصـاب اـني عليـه وأسـرته، وطبيعـة 
السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي اسـتخدمت لارتكـاب الجريمـة؛ ومـدى مشـاركة 
الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسـن الشـخص 

المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية. 

عـــــلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمـة في الاعتبـار، حسـب الاقتضـاء،  - ٢
ما يلي: 

ظروف التخفيف من قبيل:  (أ)

الظروف التي لا تشـكل أساسـا كافيـا لاسـتبعاد المسـؤولية الجنائيـة، كقصـور  �١�
القدرة العقلية أو الإكراه؛ 

سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويـض  �٢�
اني عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛ 

ظروف التشديد:  (ب)

أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛  �١�
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إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛  �٢�

ارتكاب الجريمة إذا كان اني عليه مجردا على وجه الخصوص من أي وسـيلة  �٣�
للدفاع عن النفس؛ 

ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد اني عليهم؛  �٤�

ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشـار إليـها  �٥�
في الفقرة ٣ من المادة ٢١؛ 

أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.  �٦�

يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هـذه العقوبـة مـبررة بـالخطورة البالغـة  - ٣
للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد. 

 
القاعدة ١٤٦ 

فرض الغرامات بموجب المادة ٧٧ 
لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن  - ١
المادة ٧٧، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضـة، تقـرر المحكمـة مـا إذا كـانت عقوبـة السـجن 
كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المـدان، بمـا في ذلـك 
أي أوامـر بالمصـادرة وفقـا للفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة ٧٧، وأي أوامـر بـالتعويض وفقـا للمــادة 
٧٥، حسـب الاقتضـاء. وتـأخذ المحكمـة في اعتبارهــا، بالإضافــة إلى العوامــل المشــار إليــها في 
القاعدة ١٤٥، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مـدى كـان 

ارتكاا ذا الدافع. 

تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعـة بموجـب الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٧٧. وتحقيقـا لهـذه  - ٢
الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة علـى العوامـل المشـار إليـها أعـلاه، لمـا ينجـم 
عـن الجريمـة مـن ضـرر وإصابـات، فضـلا عـن المكاسـب النسـبية الـــتي تعــود علــى الجــاني مــن 
ارتكاـا. ولا تتجـاوز القيمـة الإجماليـة بحـال مـن الأحـوال مـا نســـبته ٧٥ في المائــة مــن قيمــة 
ما يمكن تحديده من أصول، سـائلة أو قابلـة للتصريـف، وأمـوال يملكـها الشـخص المـدان، بعـد 

خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 
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لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المـدان مهلـة معقولـة يدفـع خلالهـا  - ٣
الغرامة. ويجوز أن تسـمح لـه بتسـديدها في مبلـغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال 

تلك الفترة. 

ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامـات اليوميـة.  - ٤
وفي هـذه الحالـة، لا تقـل المـدة عـن ٣٠ يومـا كحـد أدنى ولا تتجـــاوز خمــس ســنوات كحــد 
أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقـا للقـاعدتين الفرعيتـين ١ و ٢. وتقـوم بتحديـد قيمـة 
الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلـك الاحتياجـات الماليـة 

لمن يعولهم. 

ــة  وفي حالـة عـدم تسـديد الشـخص المـدان الغرامـة المفروضـة عليـه وفقـا للشـروط المبين - ٥
أعلاه، يجوز للمحكمة اتخـاذ التدابـير المناسـبة عمـلا بـالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢ ووفقـا لأحكـام 
المادة ١٠٩. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسـديد المتعمـد، يجـوز لهيئـة رئاسـة المحكمـة، 
بنـاء علـى طلـب منـها أو بنـاء علـى طلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاد جميــع 
تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديـد مـدة السـجن لفـترة لا تتجـاوز ربـع تلـك المـدة أو 
خمـس سـنوات، أيـهما أقـل. وتراعـي هيئـة الرئاسـة في تحديـد فـترة التمديـد هـذه قيمـة الغرامــة 
ـــاة ولا يجــوز أن  الموقعـة، والمسـدد منـها. ولا ينطبـق التمديـد علـى حـالات السـجن مـدى الحي

يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ٣٠ عاما. 
ــد  تقـوم هيئـة رئاسـة المحكمـة، مـن أجـل البـت فيمـا إذا كـانت سـتأمر بـالتمديد وتحدي - ٦
طـول الفـترة الـتي سـتأمر ـا، بعقـد جلسـة مغلقـة لغـرض الحصـول علـى آراء الشـخص المــدان 

وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 
ولدى فرض الغرامة، تنبـه المحكمـة الشـخص المـدان إلى أن عـدم تسـديد الغرامـة وفقـا  - ٧

للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة. 
  

القاعدة ١٤٧ 
أوامر المصادرة 

في أي جلسة من جلسـات الاسـتماع تعقـد للنظـر في إصـدار أمـر بالمصـادرة، تسـتمع  - ١
الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتـين ٢ و ٣ مـن المـادة ٧٦ والقـاعدة الفرعيـة ١ مـن القـاعدة ٦٣، 
والقاعدة ١٤٣، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية العائدات أو الأموال أو الأصول المحـددة الـتي 

قد يرجع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتكاب الجريمة، ومكاا. 
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إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائـها بوجـود أي طـرف ثـالث حسـن  - ٢
النيـة يبـدو أن لـه مصلحـة تتعلـق بالعـائدات أو الأمـوال أو الأصـــول ذات الصلــة، تخطــر هــذا 

الطرف الثالث بالمثول. 
يجـوز للمدعـــي العــام، والشــخص المــدان، وأي طــرف ثــالث حســن النيــة صــاحب  - ٣

مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية. 
يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمـة، أن تصـدر أمـرا بالمصـادرة فيمـا يتعلـق  - ٤
بعـائدات أو أمـوال أو أصـول محـددة إذا اقتنعـت بأنـه قـد تم الحصـول علـى هـــذه العــائدات أو 

الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة. 
 

القاعدة ١٤٨ 
أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني 

يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٧٩، أن تطلـب إلى 
ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظام خطيا أو شفويا. 
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الفصل ٨ 

الاستئناف وإعادة النظر   
القسم ١ 
 أحكام عامة 

القاعدة ١٤٩ 
القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف 

يطبق، مع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، الجـزءان ٥ و ٦ المنظمـان للإجـراءات 
القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجـراءات المتبعـة في دائـرة 

الاستئناف. 
 

القسم ٢ 
الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر   

القاعدة ١٥٠ 
الاستئناف 

يجـوز، رهنـا بالقـاعدة الفرعيـة ٢، رفـع اسـتئناف ضـد قـــرار بالإدانــة أو التبرئــة اتخــذ  - ١
بمقتضى المادة ٧٤، أو عقوبة صـادرة بمقتضـى المـادة ٧٦، أو أمـر بجـبر الضـرر صـادر بمقتضـى 
المادة ٧٥، في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ إخطـار الطـرف مقـدم الاسـتئناف بـالقرار 

أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر. 
يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في القاعدة الفرعية ١، لسبب وجيـه،  – ٢

عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف. 
يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.  - ٣

في حالة عدم تقديم طلب الاسـتئناف علـى الوجـه المبـين في القواعـد الفرعيـة ١ إلى ٣  - ٤
يصبح ائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر. 

 
القاعدة ١٥١ 

إجراءات الاستئناف 
يقوم المسجل، عند تقديم إخطـار بالاسـتئناف بمقتضـى القـاعدة ١٥٠، بإحالـة سـجل  - ١

المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. 
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يقـوم المسـجل بإخطـار جميـع الأطـراف الـتي شـــاركت في الإجــراءات القانونيــة أمــام  - ٢
الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف. 

 
القاعدة ١٥٢ 

وقف الاستئناف 
يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقـت قبـل صـدور الحكـم.  - ١
وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقـف الاسـتئناف، ويخطـر المسـجل الأطـراف 

الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم. 
ــن  إذا قـدم المدعـي العـام إخطـارا بالاسـتئناف باسـم شـخص مــــدان وفقـا للفقـرة ١ (ب) م - ٢
المادة ٨١، فعلى المدعي العام أن يقـدم، قبـل تقـديم أي إخطـار بوقـف الاسـتئناف، بـإبلاغ الشـخص 

المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف. 
 

القاعدة ١٥٣ 
الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر 

يجــوز لدائــرة الاســتئناف أن تــبرم أو تنقــض أو تعــدل أمــرا بجــــبر الضـــرر بمقتضـــى  - ١
المادة ٧٥. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين ٤ و ٥ من المادة ٨٣.  - ٢
 

القسم ٣ 
الاستئنافات ضد القرارات الأخرى   

القاعدة ١٥٤ 
الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة 

ـــــادة ٨١، أو  يجــــــــوز رفـــــع استئنـــــاف بمقتضـــــى الفقــــــرة ٣ (ج) ��٢ مـــــن المــــ - ١
الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـــادة ٨٢، في موعــد لا يتجــاوز خمســة أيــام مــن تــاريخ إخطــار 

الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة ١ (ج) من المادة ٨٢، في موعد لا يتجـاوز يومـين  - ٢

من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار. 
تطبق القاعدتان الفرعيتان ٣ و ٤ من القاعدة ١٥٠ علـى الاسـتئناف المقـدم بمقتضـى  - ٣

القاعدتين الفرعيتين ١ و ٢ من هذه القاعدة. 
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القاعدة ١٥٥ 
الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة 

عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة ١ (د) أو الفقـرة ٢  - ١
من المادة ٨٢، يقـدم ذلـك الطـرف، في غضـون خمسـة أيـام عمـل مـن إخطـاره بذلـك القـرار، 
طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسـباب الـتي يسـتند إليـها في طلبـه لكـي 

يحصل على إذن بالاستئناف. 
تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية الـتي  - ٢

صدر بسببها القرار المشار إليه في القاعدة الفرعية ١. 
 

القاعدة ١٥٦ 
إجراءات الاستئناف 

يحيـل المسـجل إلـــــى دائــرة الاســتئناف، بمجــرد تقــديم إخطــار بالاســتئناف بمقتضــى  - ١
القـاعدة ١٥٤ أو بمجـرد صـدور الإذن بالاسـتئناف بمقتضـى القـــاعدة ١٥٥، ســجل الدعــوى 

المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف. 
يرسل المسجل إخطـارا بالاسـتئناف إلى جميـع الأطـراف الـتي شـاركت في الإجـراءات  - ٢
القانونية أمام الدائرة التي صدر عنـها القـرار المرفـوع ضـده الاسـتئناف، مـا لم يكـن قـد أخطـر 

الدائرة بالفعل بموجب القاعدة الفرعية ٢ من القاعدة ١٥٥. 
تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.   - ٣

تعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.  - ٤
يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاسـتئناف  - ٥

مفعول الإيقاف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٨٢. 
 

القاعدة ١٥٧ 
وقف الاستئناف 

يجـوز لأي طـرف قـدم إخطـارا بالاسـتئناف بمقتضـى المـادة ١٥٤ أو حصـل علــى إذن 
ـــاعدة ١٥٥، أن يوقــف الاســتئناف في أي وقــت قبــل  مـن دائـرة باسـتئناف قـرار بمقتضـى الق
صـدور الحكـــم. وفي تلــك الحالــة، يقــدم ذلــك الطــرف إلى المســجل إخطــارا خطيــا بوقــف 

الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار. 
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القاعدة ١٥٨ 
إصدار حكم في دعاوى الاستئناف 

يجـوز لدائـرة الاسـتئناف، الـتي تنظـر اسـتئنافا مشـار إليـه في هـذا القســـم،  أن تــبرم أو  - ١
تنقض أو تعدل القرار المستأنف. 

يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  - ٢
 

القسم ٤ 
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة   

القاعدة ١٥٩ 
طلب إعادة النظر 

يقدم طلب إعادة النظـر المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٤ في صـورة خطيـة  - ١
وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان. 

تتخـذ القـرار بشـأن جـدارة الطلـب بالاعتبـار أغلبيـة قضـاة دائـرة الاسـتئناف ويكـــون  - ٢
مؤيدا بأسباب خطية. 

يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب و، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذيـن  - ٣
شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي. 

 
القاعدة ١٦٠ 

النقل لأغراض إعادة النظر 
لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة ١٦١، تصدر الدائـرة المختصـة في  - ١
المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكـي يتسـنى نقـل الشـخص المحكـوم عليـه إلى مقـر المحكمـة، 

حسب الاقتضاء؛ 
تبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛  - ٢

تسري أحكام القاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٢٠٦.  – ٣
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القاعدة ١٦١ 

قرار إعادة النظر 
ـــد تقــرره هــي وتبلغــه إلى مقــدم الطلــب وإلى جميــع  تعقـد الدائـرة المختصـة، في موع -١
الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب القاعدة الفرعية ٣ من القـاعدة ١٥٩، جلسـة اسـتماع 

لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة. 
لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيـات الدائـرة الابتدائيـة مـع  - ٢
مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، وذلـك عمـلا بالبـاب ٦ مـن القواعـد المنظمـة للإجــراءات 

وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية. 
قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة ٤ من المادة ٨٣.  - ٣



9200-52924

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

 
الفصل ٩ 

 الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة 
القسم الأول 

 الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠ 
القاعدة ١٦٢ 

ممارسة الاختصاص 
يجوز للمحكمة، قبل أن تقـرر إن كـانت سـتمارس الاختصـاص، التشـاور مـع الـدول  - ١

الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة. 
يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظـر بوجـه  - ٢

خاص فيما يلي: 
مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛  (أ)

مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛  (ب)
إمكانية ضم التهم المنصوص عليـها في المـادة ٧٠ إلى التـهم المنصـوص عليـها  (ج)

في المواد من ٥ إلى ٨؛ 
ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛  (د)

الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛  (هـ)
الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.  (و)

تنظر المحكمة بعـين العطـف في الطلـب المقـدم مـن الدولـة المضيفـة بتنـازل المحكمـة عـن  - ٣
سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيـها الدولـة المضيفـة أن لهـذا التنـازل أهميـة 

بالغة. 
إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب مـن الدولـة الطـرف أن  - ٤

تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٠. 
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القاعدة ١٦٣ 
 تطبيق النظام الأساسي والقواعد 

ما لم ينص علـى خـلاف ذلـك في القـاعدتين الفرعيتـين ٢ و ٣، تطبـق القـاعدة ١٦٢  - ١
والقواعد ١٦٤ إلى ١٦٩ والنظام الأساسي والقواعـد، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، 
علـى التحقيـق الـذي تجريـه المحكمـة، والملاحقـة والعقوبـــات المفروضــة علــى الجرائــم المحــددة في 

المادة ٧٠. 
لا تنطبق أحكام الباب ٢ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة ٢١.  - ٢

لا تنطبق أحكام البـــاب ١٠ وأي قواعد تنـدرج تحتـه، باسـتثناء المـواد ١٠٣ و ١٠٧  - ٣
و ١٠٩ و ١١١. 

 
القاعدة ١٦٤ 

فترة التقادم 
إذا مارسـت المحكمـة اختصاصـها وفقـا للقـاعدة ١٦٢، فـــإن عليــها أن تطبــق فــترات  - ١

التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة. 
تخضـع الجرائـم المحـددة في المـادة ٧٠ لفـــترة تقــادم مدــا خمــس ســنوات مــن تــاريخ  - ٢
ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هـذه الفـترة بـأي تحقيـق أو ملاحقـة قضائيـة. 
وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقـة، إمـا أمـام المحكمـة أو مـن 

قبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة ٤ (أ) من المادة ٧٠. 
يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٧٠، لفـترة تقـادم  - ٣
مدا عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة ائية. وتنقطع فـترة التقـادم باحتجـاز 

الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج أراضي الدول الأطراف. 
 

القاعدة ١٦٥ 
التحقيق والملاحقة والمحاكمة 

يجـوز للمدعـي العـــام أن يبـــدأ ويجـــري التحقيقـات، فيمـا يتعلـق بـــالجرائم المحــددة في  - ١
المادة ٧٠، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومـات الـتي تـزوده ـا دائـرة المحكمـة أو أي مصـدر آخـر 

موثوق به. 
لا تنطبق المادتان ٥٣ و ٥٩، وأي قواعد تندرج تحتهما.  - ٢



9400-52924

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

ـــادة ٦١، يجــوز للدائــرة التمهيديــة أن تتخــذ دون عقــد جلســة أيــا مــن  لأغـراض الم - ٣
القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى أساس طلبـات كتابيـة، مـا لم تسـتلزم مصلحـة العدالـة 

غير ذلك. 
يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسـب الاقتضـاء ومـع مراعـاة حقـوق الدفـاع، بضـم  - ٤

التهم الموجهة بموجب المادة ٧٠ إلى التهم الموجهة بموجب المواد ٥ إلى ٨. 
 

القاعدة ١٦٦ 
العقوبات بموجب المادة ٧٠ 

تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة ٧٠.  - ١
لا تنطبق المادة ٧٧ ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمـر المصـادرة الـوارد  - ٢
فــي الفقـرة ٢ (ب) من المــادة ٧٧، الـتي يــجوز أن يؤمــر ـا بالإضافـــة إلى السـجن أو الغرامـة 

أو كليهما. 
يجـوز فـرض الغرامــات علــى كــل جريمــة بصــورة منفصلــة، ويمكــن أن تكــون هــذه  - ٣
الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بـأي حـال مـن الأحـوال مـا نسـبته ٥٠ في المائـة 
من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشـخص المـدان، 

بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 
لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالهـا الغرامـة.  - ٤
ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـى دفعـات خـلال تلـك 

الفترة. 
في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقـا للشـروط الـواردة في  - ٥
القاعدة الفرعية ٤، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عمـلا بـالقواعد ٢١٧ إلى ٢٢٢ ووفقـا 
لأحكام المادة ١٠٩. وفي الحالات الـتي يسـتمر ـا عـدم التسـديد عمـدا، يجـوز للمحكمـة، بنـاء 
علـى مبـادرة منـها أو بطلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاذ جميـع تدابـــير الإنفــاذ 
المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة ٣ من المـادة ٧٠. وتراعـي المحكمـة في 

تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة. 
 

القاعدة ١٦٧ 
التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

ـــة أن تطلــب إلى إحــدى  فيمـا يتعلـق بـالجرائم المندرجـة في المـادة ٧٠، يجـوز للمحكم - ١
الدول تقديم أي شـكل مـن التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة يتفـق والأشـكال المبينـة في البـاب ٩. 
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وتشـير المحكمـة في أي مـن هـذه الطلبـات إلى أن أسـاس الطلـب هـو التحقيــق أو الملاحقــة علــى 
جرائم في إطار المادة ٧٠. 

تكـون شـروط توفـير التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة للمحكمـــة فيمــا يتعلــق بــالجرائم  - ٢
المندرجة في إطار المادة ٧٠، هي الشروط المبينة في الفقرة ٢ من تلك المادة. 

 
القاعدة ١٦٨ 

عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين 
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠، لا يحاكم أي شخص أمـام المحكمـة 
على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكاا أو برئـت سـاحته منـها مـن قبـل هـذه المحكمـة أو 

محكمة أخرى. 
 

القاعدة ١٦٩ 
القبض الفوري 

في حالـة الادعـاء بارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٠ أمـام الدائـــرة، يجــوز 
للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني. 

 
القسم الثاني 

 سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١ 
القاعدة ١٧٠ 

تعطيل الإجراءات 
مع أخذ الفقرة ٢ من المادة ٦٣ في الاعتبـار، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الـتي 

تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار: 
ـــة المحكمــة أو  أن يـأمر الشـخص الـذي يعطـل إجـراءات المحكمـة بمغـادرة قاع (أ)

يأمر بإبعاده منها؛ أو 
ـــر بمنــع ذلــك الشــخص مــن  ويجـوز لـه، في حالـة تكـرر سـوء السـلوك، الأم (ب)

حضور الجلسات. 
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القاعدة ١٧١ 

رفض الامتثال لأمر المحكمة 
ـــابي مــن  عندمـا يتمثـل سـوء السـلوك في الرفـض المتعمـد للامتثـال لأمـر شـفوي أو كت - ١
المحكمة غير مشمول بالقاعدة ١٧٠ ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبـات في 
حالـة مخالفتـه، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الـــتي تنظــر في المســألة أن يــأمر بمنــع ذلــك 
الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز ٣٠ يوما أو تغريمه إذا كان سوء السـلوك أكـثر 

جسامة في طابعه. 
إذا كــان الشــخص المرتكــب لســوء الســــلوك علـــى النحـــو الموصـــوف في القـــاعدة  - ٢
الفرعية ١ موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للمجني عليهم، يجـوز 
للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلـك الشـخص مـن ممارسـة 

مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوما. 
إذا رأي القـاضي الـذي يـرأس الدائـرة أنـه، في الحـالات الخاضعـة للقـاعدتين الفرعيتــين  - ٣
١ و ٢، أن من الملائم فرض مدة منع أطـول، يحيـل القـاضي المسـألة إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة. 

ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة. 
لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للقاعدة الفرعية ١ مبلغ ٠٠٠ ٢ يورو أو مـا يعادلـه  - ٤
بأي عملة، بشرط أنه في حالات سوء السلوك المستمر يجوز فرض غرامة أخرى عن كـل يـوم 

يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتجمع هذه الغرامات. 
يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقوالـه قبـل فـرض عقوبـة عـن سـوء السـلوك  - ٥

على النحو المبين في هذه القاعدة. 
 

القاعدة ١٧٢ 
السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١ 

إذا شكل سلوك تشمله المادة ٧١ إحدى الجرائم المحددة في المادة ٧٠ أيضــا، تتصـرف 
المحكمة وفقا للمادة ٧٠، والقواعد ١٦٢ إلى ١٦٩. 
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الفصل ١٠ 

تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان   
القاعدة ١٧٣ 
 طلب التعويض 

كـل مـن يــرغب فـــي الحصـــول علــى تعويـض لأي مـن الأسبـــاب المشـار إليـها فــــي  - ١
المادة ٨٥، يقدم طلبـا خطيـا إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة الـتي تعـين دائـرة مؤلفـة مـن ثلاثـة قضـاة  
لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمـة 

فيما يتعلق بمقدم الطلب. 
يقدم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر مـن تـاريخ إخطـار مقـدم الطلـب  - ٢

بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي: 
عــدم مشروعيــة القبـــض علـــى الشـخص أو احتجـازه بموجـب الفقـرة ١  (أ)

من المادة ٨٥؛ 
نقض الإدانة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٥؛  (ب)

حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة ٣ من المادة ٨٥.  (ج)
يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.  - ٣

يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.  - ٤
 

القاعدة ١٧٤ 
 الإجراء المتبع في التماس التعويض 

يحال إلى المدعي العام طلب التعويـض وأي ملاحظـات مكتوبـة أخـرى يقدمـها مقـدم  - ١
ـــدم الطلــب بــأي ملاحظــات  الطلـب لكـي تتـاح للمدعـي العـام فرصـة الـرد خطيـا. ويبلَّـغ مق

يقدمها المدعي العام. 
تعقد الدائرة المؤلفة بموجـب القـاعدة الفرعيـة ١ مـن القـاعدة ١٧٣جلسـة اسـتماع أو  - ٢
ـــدم  تبـت في الموضـوع بنـاء علـى الطلـب المقـدم وأيـة ملاحظـات خطيـة مـن المدعـي العـام ومق

الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض. 
يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.  - ٣



9800-52924

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

القاعدة ١٧٥ 
مبلغ التعويض 

ــة  عنـد تحديـد مبلـغ أي تعويـض، وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٥، تراعـي الدائـرة المؤلف
بموجب القاعدة الفرعية ١ من القاعدة ١٧٣ ما ترتب على الخطأ القضـائي الجسـيم والواضـح 

من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب. 
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الفصل ١١ 

 التعاون الدولي والمساعدة القضائية 
القسم الأول 

طلبات التعاون وفقا للمادة ٨٧   
القاعدة ١٧٦ 

هيئــات المحكمـة المختصــة بإحالــة وتلقـي الرسائـــل المتعلقـــة بالتعـــاون الدولـــي 
والمساعدة القضائية 

عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسـجل المحكمـة مـن الأمـين العـام للأمـم  - ١
المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين ١ (أ) و ٢ من المادة ٨٧. 

يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومـات  – ٢
والوثائق من الدول الموجه إليـها الطلـب. ويقـوم مكتـب المدعـي العـام بإحالـة طلبـات التعـاون 
المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. 

يتلقى المسجل جميع الرسائل الـواردة مـن الـدول فيمـا يتعلـق بـأي تغيـيرات لاحقـة في   - ٣
تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعـاون، وكذلـك فيمـا يتعلـق بـأي تغيـير للغـة 
التي تقدم ا طلبات التعاون، ويتيـح، عنـد الطلـب، هـذه المعلومـات للـدول الأطـراف حسـب 

الاقتضاء. 
تسـري أحكـام القـاعدة الفرعيـة ٢، مـع مراعـاة مـا يقتضيـــه اختــلاف الحــال، عندمــا   – ٤
ـــائق أو غيرهــا مــن أشــكال التعــاون والمســاعدة مــن منظمــة  تطلـب المحكمـة معلومـات أو وث

حكومية دولية. 
يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في القاعدتين الفرعيتين ١ و ٣ والقاعدة الفرعيـة ٢   – ٥
من القاعدة ١٧٧ حسب الاقتضـاء، إلى هيئـة رئاسـة المحكمـة أو إلى مكتـب المدعـي العـام، أو 

كليهما. 
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القاعدة ١٧٧ 
قنوات الاتصال 

ـــة المخولــة بتلقــي طلبــات التعــاون المقدمــة عنــد  توفـر الرسـائل المتعلقـة بالهيئـة الوطني  - ١
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة ذه الهيئات. 

عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمـة في إطـار الفقـرة ٦   – ٢
من المادة ٨٧، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد مـن قنـوات الاتصـال الـتي حددـا ويحصـل 

على جميع المعلومات ذات الصلة ا. 
 

القاعدة ١٧٨ 
اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة ٢ من المادة ٨٧ 

عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحـدة، يمكنـها   - ١
أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبـات التعـاون وأي 

وثائق داعمة بأي من لغاا الرسمية. 
إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليـها الطلـب بـاختيار لغـة الاتصـال مـع المحكمـة عنـد   – ٢
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإــا تحـرر طلبـات التعـاون بـإحدى لغـتي العمــــل 

بالمحكمـــة أو ترفـــق ا ترجمـــة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة ٢ من المادة ٨٧. 
 

القاعدة ١٧٩ 
لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي 

إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسـي، قبلـت تقـديم المسـاعدة للمحكمـة في 
إطار الفقرة ٥ من المادة ٨٧، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبـات التعـاون بـإحدى 

لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق ا ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين. 
 

القاعدة ١٨٠ 
التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون 

يخطـر المسـجل خطيـا، وفي أقـرب فرصـــة، بالتغيــيرات المتعلقــة بقنــوات الاتصــال أو   - ١
باللغة التي اختارا الدولة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٨٧. 

تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقـت المتفـق عليـه   – ٢
بـين المحكمـة والدولـة أو، في حـال عـدم وجـود مثـل هـذا الاتفـاق، بعـــد ٤٥ يومــا مــن تلقــي 
المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبـات الحاليـة أو الطلبـات الجـاري النظـر 

فيها. 
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القسم الثاني 

التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين ٨٩ و ٩٠   
القاعدة ١٨١ 

الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية 
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة ٢ من المادة ٨٩، ودون مسـاس بأحكـام المـادة ١٩ 
ـــن في اختصــاص  والقواعـد مـن ٥٨ إلى ٦٢ بشـأن الإجـراءات الـتي تنطبـق علـى حـالات الطع
ـــإن  المحكمـة أو في مقبوليـة دعـوى معينـة، وإذا كـان قـرار المقبوليـة لا يـزال ينتظـر البـت فيـه، ف
دائرة المحكمة التي تنظر في هـذه الدعـوى، تتخـذ الخطـوات للحصـول مـن الدولـة الموجـه إليـها 
الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقـدم مـن الشـخص المعـني علـى أسـاس 

مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين. 
 

القاعدة ١٨٢ 
طلب العبور بموجب الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ 

يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة ٣ (هـ) من المادة ٨٩ تقـديم طلـب العبـور   - ١
بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية. 

ـــة الزمنيــة المنصــوص عليــها في الفقــرة ٣ (هـــ) مــن المــادة ٨٩  في حالـة انقضـاء المهل  – ٢
والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقـت 

لاحق وفقا لأحكام المادة ٨٩ أو المادة ٩٢. 
 

القاعدة ١٨٣ 
إمكانية التقديم المؤقت 

عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة ٤ مـن المـادة ٨٩، يجـوز للدولـة الموجـه 
ـــها  إليـها الطلـب أن تقـدم مؤقتـا الشـخص المطلـوب وفقـا لشـروط تحـدد بـين الدولـة المقـدم إلي
الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خـلال فـترة 
مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليـها الطلـب بمجـرد أن يصبـح مثولـه أمـام المحكمـة 

غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير. 
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القاعدة ١٨٤ 
 ترتيبات التقديم للمحكمة 

تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المســجل عندمـا يصبـح في الإمكـان   - ١
تقديم الشخص المطلوب من المحكمة. 

ـــهما بــين ســلطات  يقـدم الشـخص المعـني إلى المحكمـة في الموعـد وبالطريقـة المتفـق علي  - ٢
الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل. 

إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشـخص في الموعـد المتفـق عليـه، تتفـق سـلطات   - ٣
الدولـة الموجـه إليـها الطلـب مـع المسـجل علـى موعـد وأسـلوب جديديـن لتقـديم الشــخص إلى 

المحكمة. 
يظـل المسـجل علـى اتصـال بسـلطات الدولـة المضيفـة فيمـا يتعلـق بالترتيبـــات اللازمــة   – ٤

لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة. 
 

القاعدة ١٨٥ 
 إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة 
رهنـا بالقـاعدة الفرعيـــة ٢، إذ أفــرج عــن الشــخص المقــدم إلى المحكمــة مــن الحبــس  - ١
الاحتياطي لديها لكوا غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولـة بموجـب الفقـرة ١ (ب) أو 
الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة ١٧، أو لعـدم اعتمـاد التـهم بموجـب المـادة ٦١، أو لتبرئـة 
الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلـة الاسـتئناف، أو لأي سـبب آخـر، فـإن المحكمـة تتخـذ 
بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولـة الملزمـة 
بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافـق علـى إيوائـه، أو إلى الدولـة الـتي طلبـت تسـليمه بعـد موافقـة 
الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفـاق المشـار إليـه 

في الفقرة ٢ من المادة ٣ وللترتيبات ذات الصلة. 
إذا قـررت المحكمـة عـدم قبـول الدعـوى بموجـب الفقـــرة ١ (أ) مــن المــادة ١٧، فإــا  - ٢
تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشـخص إلى الدولـة الـتي كـان التحقيـق أو الملاحقـة القضائيـة 
لديـها أساسـا لنجـاح الطعـن في المقبوليـة، مـا لم تطلـــب الدولــة الــتي قدمــت الشــخص أصــلا 

عودته. 
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القاعدة ١٨٦ 
تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى 

في الحـالات المبينـة في الفقـرة ٨ مـن المـــادة ٩٠، ترســل الدولــة الموجــه إليــها الطلــب 
إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٩. 

 
القسم الثالث 

 وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين ٩١ و ٩٢ 
القاعدة ١٨٧ 

ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم 
لأغراض الفقــرة ١ (أ) من الـــمادة ٦٧، ووفقـا للقـاعدة الفرعيــــــــــة ١ مـن القـاعدة 
١١٧، يشـفع الطلـب المقـدم بموجـب المـادة ٩١، حسـب الاقتضـــاء، بترجمــة لأمــر القبــض أو 
لحكم الإدانة، كما يشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيـد 

الشخص المعني فهمها والتكلم ا تمام الإجادة. 
 

القاعدة ١٨٨ 
المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي 

لأغراض الفقرة ٣ من المادة ٩٢، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلـب 
التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب ٦٠ يوما من تاريخ القبض الاحتياطي. 

 
القاعدة ١٨٩ 

 إحالة الوثائق المؤيدة للطلب 
عندما يوافق الشـخص علـــــى تسـليم نفسـه إلى المحكمـة وفقـا لأحكـام الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٩٢، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلـب في تقـديم هـذا الشـخص إلى المحكمـة، لا تكـون 
المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة ٩١، ما لم تطلب الدولة الموجه إليـها الطلـب غـير 

ذلك. 
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القسم الرابع 
 التعاون في إطار المادة ٩٣ 

القاعدة ١٩٠ 
إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة 

عند تقديم طلـب لمثـول شـاهد بموجـب الفقـرة ١ (هــ) مـن المـادة ٩٣، ترفـق المحكمـة 
تعليمات بشأن القاعدة ٧٤ المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشـاهد المعـني ـا، علـى أن تكـون 

بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم ا تمام الإجادة. 
 

القاعدة ١٩١ 
الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٣ 

ــــة فــــي  يجـوز لدائـرة المحكمـة الـتي تنظـر في الدعـوى أن تقـرر تقـديم الضمانـــات المبينـ
الفقرة ٢ من المادة ٩٣ بمبادرا الخاصـة أو بطلـب مـن المدعـي العـام أو الدفـاع أو الشـاهد أو 
الخبـير المعـني، وذلـك بعـد أن تـأخذ الدائـرة في الاعتبـار آراء المدعـي العـام والشـــاهد أو الخبــير 

المعني. 
 

القاعدة ١٩٢ 
نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي 

تتـولى السـلطات الوطنيـة المعنيـة، بالاتصـال مـع المســـجل وســلطات الدولــة المضيفــة،   - ١
الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبـس الاحتيـاطي إلى المحكمـة وفقـا لأحكـام الفقـرة ٧ 

من المادة ٩٣. 
يكفـل المسـجل تنظيـم عمليـة النقـل علـى الوجـه السـليم، بمـا في ذلـك الإشـراف علــى   - ٢

الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة. 
للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لـدى المحكمـة الحـق في أن يثـير أمـام دائـرة   - ٣

المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه. 
بعد تحقيق الأغـراض المتوخـاة مـن نقـل الشـخص الموضـوع رهـن الحبـس الاحتيـاطي،   - ٤
يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة ٧ (ب) من المادة ٩٣، بالترتيب لعودة ذلك الشـخص إلى 

الدولة الموجه إليها الطلب. 
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القاعدة ١٩٣ 
النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ 

يجوز لـلدائرة الـتي تنظـر في القضيـة أن تـأمر بـالنقل المؤقـت مـن دولـة التنفيـذ إلى مقـر   - ١
المحكمة لأي شــخص حكمـت عليـه المحكمـة وكـانت بحاجـة إلى شـهادة يـدلي ـا أو مسـاعدة 

أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة ٧ من المادة ٩٣. 
يكفـل مسـجل المحكمـة سـير عمليـة النقـل كمـا ينبغـي، بالاتصـال مـع ســـلطات دولــة   - ٢
التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعند قضـاء أعـراض النقـل، تعيـد المحكمـة الشـخص المحكـوم 

عليه إلى دولة التنفيذ. 
يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كـامل   – ٣

فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه. 
 

القاعدة ١٩٤ 
التعاون الذي تطلبه المحكمة 

وفقا لأحكام الفقــرة ١٠ مــن المادة ٩٣، وتمشـيا مـع أحكـام المـادة ٩٦، مـع مراعـاة  - ١
مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، يجـوز لدولـة مـن الـدول أن تحيـل إلى المحكمـــة طلبــا للتعــاون مــع 
المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبـا بترجمـة إلى 

إحديهما. 
ترسل الطلبات المبينة في القاعدة الفرعية (أ) إلى المسـجل، الـذي يتـولى إحالتـها سـواء  - ٢

إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء. 
في حالة اتخاذ تدابير للحمايـة في نطـاق معـنى المـادة ٦٨، ينظـر المدعـي العـام أو دائـرة  - ٣
المحكمـة، حسـب الاقتضـاء في آراء الدائـرة الـتي أصـدرت الأمـر ـذه التدابـير، فضـلا عــن آراء 

اني عليه أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب. 
إذا تعلَّق الطلب المذكـــور بوثائـــق أو أدلــــة علـــى النحـو المبـين فـــي الفقـــرة الفرعيـة  - ٤
١٠ (ب) ��٢ من المادة ٩٣، يحصل المدعـي العـام أو دائـرة المحكمـة، حسـب الاقتضـاء، علـى 

موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب. 
إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معـها أو تقـديم المسـاعدة إليـها،  - ٥
ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكـان، علـى أسـاس الإجـراءات الـتي تبينـها فيـه الدولـة الطالبـة ومـع 

الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب. 
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القسم الخامس 
 التعاون في إطار المادة ٩٨ 

القاعدة ١٩٥ 
تقديم المعلومات 

عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقـديم أو مسـاعدة يثـير  - ١
ـــة جميــع المعلومــات ذات  مشـكلة في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بأحكـام المـادة ٩٨، تقـدم هـذه الدول
الصلة لمساعدة المحكمة علـى تطبيـق أحكـام المـادة ٩٨. ويجـوز لجميـع الـدول الثالثـة أو الـدول 

المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة. 
لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبـا لتسـليم شـخص دون الحصـول علـى موافقـة الدولـة  - ٢
المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة ٢ من المادة ٩٨، مع التزامات بموجـب اتفـاق 

دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة. 
 

القسم السادس 
قاعدة التخصيص في إطار المادة ١٠١   

القاعدة ١٩٦ 
تقديم الآراء بشأن الفقرة ١ من المادة ١٠١ 

يجــــوز للشــــخص المقـدم إلى المحكمـة إبـداء آراء بشـأن مـا يـراه مـن انتـــهاك لأحكــام 
الفقرة ١ من المادة ١٠١. 

 
القاعدة ١٩٧ 

تمديد أجل التقديم 
عندمـا تطلـب المحكمـة الإعفـاء مــن الشـــروط المنصـوص عليـها فـــي الفقــــرة ١ مــــن 
المـادة ١٠١، يجـوز للدولـــة الموجــه إليــها الطلــب أن تطلــب إلى المحكمــة الحصــول علــى آراء 

الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة ا. 
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الفصل ١٢ 

بدء النفاذ   
القسم ١ 

دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيـير دولـة التنفيـذ المعنيـة في إطـار 
 المادتين ١٠٣ و ١٠٤ 

القاعدة ١٩٨ 
الاتصالات بين المحكمة والدول 

تنطبق المادة ٨٧ والقواعد من ١٧٦ إلى ١٨٠، حسب الاقتضـاء، علـى الاتصـالات 
التي تجري بـين المحكمـة وإحـدى الـدول فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بتنفيـذ العقوبـات، مـا لم 

يتطلب السياق غير ذلك. 
 

القاعدة ١٩٩ 
الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب ١٠ 

تمـارس هيئـة الرئاسـة مـهام المحكمـة المندرجـــة في نطــاق البــاب ١٠ ، مــا لم ينــص في 
القواعد على خلاف ذلك. 

 
القاعدة ٢٠٠ 

قائمة دول التنفيذ 
ينشئ المسجل قائمة بالدول الـتي تبـدي اسـتعدادها لقبـول الأشـخاص المحكـوم عليـهم  - ١

ويتولى أمر هذه القائمة؛ 
لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصـوص عليـها في الفقـرة (١) مـن  – ٢
المادة ١٠٣ في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن ا هذه الدولة قبولهـا. ويجـوز لهيئـة 

الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛ 
يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقـت. وتخضـع  - ٣

أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛ 
يجـوز للدولـة أن تخطـر المسـجل في أي وقـت بانسـحاا مـــن القائمــة. ولا يؤثــر هــذا  - ٤

الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛ 
يجـوز للمحكمـة الدخـول في ترتيبـات ثنائيـة مـــع الــدول ــدف تحديــد إطــار لقبــول  - ٥
السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظـام 

الأساسي. 
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القاعدة ٢٠١ 

مبادئ التوزيع العادل 
لأغراض الفقرة ٣ من المادة ١٠٣، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي: 

مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛  (أ)
ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمـة فرصـة إيـواء بعـض الأشـخاص  (ب)

المحكوم عليهم؛ 
عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوم بـالفعل تلـك الدولـة وسـائر دول  (ج)

التنفيذ؛ 
أية عوامل أخرى ذات صلة.  (د)

 
القاعدة ٢٠٢ 

توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
لا يتم تسليم الشخص المحكــوم عليـــه مـــن المحكمــــة إلى الدولــــــة المعينــــــة للتنفيــــذ 

ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية. 
 

القاعدة ٢٠٣ 
آراء الشخص المحكوم عليه 

ــذ.  تخطـر هيئـة الرئاسـة الشـخص المحكـوم عليـه خطيـا بأـا تنظـر في تعيـين دولـة للتنفي - ١
ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسـة، في غضـون المهلـة الـتي تحددهـا، آراءه في 

هذا الشأن؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛  - ٢

تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:  - ٣
أن يسـاعده، حسـب الاقتضـــاء، مترجــــم شفــــوي قديــــر وأن يستعــــــين  (أ)

بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛ 
أن يمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.  (ب)
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القاعدة ٢٠٤ 
المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ 

لدى إخطــار هيئـة الرئاسـة الدولـة المعينـة للتنفيـذ بقرارهـا تنقـل إلى هـذه الدولـة أيضـا 
المعلومات والوثائق التالية: 

اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛  (أ)
نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛  (ب)

مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛  (ج)
أية معلومات لازمة عن الحالـة الصحيـة للشـخص المحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك  (د)

كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه. 
 

القاعدة ٢٠٥ 
رفض التعيين في حالة معينة 

في حالـة رفـض إحـدى الـدول في حالـة معينـة تعيينـها للتنفيـذ مـن قبـل هيئـة الرئاســة، 
يجوز لهيئة الرئاسة تسمية دولة أخرى. 

 
القاعدة ٢٠٦ 

تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 
يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛  - ١

يسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقـت ممكـن بعـد إبـداء الدولـة  - ٢
المعينة للتنفيذ قبولها؛ 

يكفل المسجل حسـن إجـراء عمليـة التسـليم بالتشـاور مـع السـلطات في دولـة التنفيـذ  – ٣
والدولة المضيفة؛ 

 
القاعدة ٢٠٧ 

المرور العابر 
لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبـوط في  - ١
إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غـير المقـرر في إقليـم دولـة المـرور العـابر، تقـوم تلـك 
الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضـع الشـخص المحكـوم عليـه رهـن 
الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبـا بـالمرور العـابر علـى النحـو المنصـوص عليـه في القـاعدة 

الفرعية ٢ أو طلبا بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، أو بموجب المادة ٩٢؛ 
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ـــاز  تـأذن الـدول الأطـراف، في حـدود مـا تسـمح بـه إجـراءات القـانون الوطـني، باجتي - ٢
الشخص المحكوم عليه أراضيها في مرور عابر وتنطبق أحكام الفقرة ٣ (ب) و (ج) مـن المـادة 
٨٩، وأحكـام المـادتين ١٠٥ و ١٠٨ وأي قواعـــد متصلــة مــا، حســب الاقتضــاء، ويشــفع 

بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة. 
 

القاعدة ٢٠٨ 
التكاليف 

تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛  - ١
ـــة ســائر التكــاليف، بمــا فيــها تكــاليف نقــل الشــخص المحكــوم عليــه  تتحمـل المحكم - ٢

والتكاليف المشار إليها في الفقرة ١ (ج) و (د) و (هـ) من المادة ١٠٠. 
 

القاعدة ٢٠٩ 
تغيير الدولة المعينة للتنفيذ 

يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشـخص المحكـوم عليـه  - ١
أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة ١ من المادة ١٠٤؛ 

يقدم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسـباب الـتي يبـنى  - ٢
عليها طلب النقل. 

 
القاعدة ٢١٠ 

الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ 
يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:  - ١

طلب آراء من دولة التنفيذ؛  (أ)
النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛  (ب)

النظـر في رأي الخـبراء الخطـي أو الشـفهي فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور مـــن بينــها  (ج)
الشخص المحكوم عليه؛ 

الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من جميع المصادر الموثوق ا.  (د)
تنطبق أحكام القاعدة الفرعية ٣ من القاعدة ٢٠٣،حسب الاقتضاء.  - ٢

في حالـة رفـض هيئـة الرئاسـة تغيـير الدولـة المعنيـة للتنفيـذ، تقـوم، بأســـرع مــا يمكــن،  - ٣
بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العـام، والمسـجل بقرارهـا والأسـباب الـتي دعـت إليـه، 

وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ. 
 



00-52924111

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

 
القسم ٢ 

تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكـام ونقـل الشـخص عنـد إتمـام 
 مدة الحكم وفقا للمواد ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ 

القاعدة ٢١١ 
الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون 

للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:  - ١
تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقـرة ٣ مـن المـادة  (أ)
١٠٦ لـدى وضـع الترتيبـات المناسـبة لكـي يمـارس أي شـخص محكـوم عليـه حقـه في الاتصــال 

بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛ 
يجـوز للرئاسـة، عنـد اللـزوم، أن تطلـب مـن دولـة التنفيـذ أو مـن أي مصـــادر  (ب)

موثوق ا أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛ 
يجـوز لهـا، حسـب الاقتضـاء، تفويـض قـاض مـــن المحكمــة أو أحــد موظفيــها  (ج)
مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشـخص المحكـوم عليـه والاسـتماع إلى آرائـه، 

في غياب السلطات الوطنية؛ 
يجوز لها، حسب الاقتضـاء، أن تمنـح دولـة التنفيـذ فرصـة للتعليـق علـى الآراء  (د)

التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب القاعدة الفرعية ١ (ج). 
عندما يكون الشخص المحكوم عليـه مؤهـلا للاسـتفادة مـن أحـد الـبرامج الـتي يقدمـها  - ٢
السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يسـتتبع قيامـه ببعـض 
النشـاط خـارج السـجن، تبلـغ دولـة التنفيـذ الرئاسـة ذلـك ومعـه أيـة معلومـات أو ملاحظـــات 

ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية. 
 

القاعدة ٢١٢ 
المعلومـات المتعلقـة بمكـان الشـخص لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـــريم أو المصــادرة 

أو التعويض 
لأغـراض تنفيـذ تدابـير التغـريم أو المصـادرة، وتدابـير التعويـض الـتي تـأمر ـا المحكمـــة، 
يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشـخص 
المحكوم عليه بفترة ٣٠ يوما على الأقل، أن تطلـب إلى دولـة التنفيـذ أن تحيـل إليـها المعلومـات 
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ذات الصلـة المتعلقـة بـاعتزام تلـك الدولـة الإذن للشـخص المعـني بالبقـاء في إقليمـــها أو المكــان 
الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه. 

 
القاعدة ٢١٣ 

الإجراء المتبع في إطار الفقرة ٣ من المادة ١٠٧ 
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين ٢١٤ و ٢١٥، حسـب الاقتضـاء، علـى الفقـرة ٣ 

من المادة ١٠٧. 
 

القسم ٣ 
 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة ١٠٨ 

القاعدة ٢١٤ 
طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق 

لأغراض تطبيق المادة ١٠٨، حين ترغـب دولـة التنفيـذ في ملاحقـة الشـخص المحكـوم  - ١
عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليـه فيمـا يتعلـق بـأي سـلوك ارتكبـه ذلـك الشـخص قبـل نقلـه، 

تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية: 
بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛  (أ)

نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقـة، بمـا في ذلـك الأحكـام المتعلقـة  (ب)
بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛ 

نسخة من جميع الأحكـام، وأوامـر القبـض، وسـائر الوثـائق الـتي لهـا نفـس  (ج)
القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة إنفاذها؛ 

محضـرا يتضمـن آراء الشـخص المحكـوم عليـه الـتي تم الحصـــول عليــها بعــد  (د)
إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛ 

في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيـل دولـة التنفيـذ الطلـب بأكملـه إلى هيئـة  - ٢
الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه الـتي تم الحصـول عليـها بعـد 

إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولـة التنفيـذ أو الدولـة الـتي تطلـب  - ٣

التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛ 
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إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة الـتي تطلـب تسـليمه،  - ٤
تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتـأخذ في الاعتبـار أيـة آراء تبديـها هـذه 

الدولة. 
يبلغ  المدعي العـام بـأي معلومـات أو وثـائق محالـة إلى هيئـة الرئاسـة بموجـب القواعـد  - ٥

الفرعية ١ إلى ٤، وله أن يقدم تعليقاته؛ 
يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.  – ٦

 
القاعدة ٢١٥ 

البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم 
تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسـرع مـا يمكـن. ويخطـر ـذا القـرار جميـع مـن شـاركوا في  - ١

الإجراءات. 
إذا تعلق الطلب المقـدم في إطـار القـاعدتين الفرعيتـين ١ أو ٢ بتنفيـذ حكـم، يجـوز أن  - ٢
يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة الـتي تحددهـا المحكمـة لتنفيـذ الحكـم الـذي 
أصدرته أو يسلم لدولـة ثالثـة ولا يكـون ذلـك إلا بعـد قضـاء كـامل مـدة العقوبـة الـتي قررـا 

المحكمة، رهنا بأحكام المادة ١١٠. 
لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليـه إلى دولـة  - ٣
ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافيـة بـأن المحكـوم عليـه سـيبقى 
رهـن الحبـس الاحتيـاطي في الدولـة الثالثـة وسـيتم نقلـه إلى الدولـة المسـؤولة عـن إنفـــاذ الحكــم 

الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية. 
 

القاعدة ٢١٦ 
المعلومات المتعلقة بالتنفيذ 

تطلـب هيئـة الرئاسـة مـن دولـة التنفيـذ إبلاغـها بـــأي حــادث هــام يتعلــق بالشــخص 
المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحـق 

لنقله. 
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القسم ٤ 
 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض بموجب المادة ١٠٩ 

القاعدة ٢١٧ 
التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض 

لأغـراض تنفيـذ أوامـر التغـريم والمصـادرة والتعويـض، تطلـــب هيئــة الرئاســة، حســب 
الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشـأن التنفيـذ، وفقـا للبـاب ٩، كمـا تحيـل نسـخا مـن الأوامـر 
ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة ا إما بحكـم جنسـيته أو 
محل إقامته الدائم أو إقامته المعتــادة، أو بحكـم المكـان الـذي توجـد فيـه أصـول وأمـوال المحكـوم 
عليـه أو الـتي يكـون للمجـني عليـه هـذه الصـلات ـــا. وتبلــغ هيئــة الرئاســة الدولــة، حســب 
الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطـارا بـأي 

إجراءات تمت عملا بالمادة ٧٥. 
القاعدة ٢١٨ 

أوامر المصادرة والتعويض 
لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:  - ١

هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛  (أ)
والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرا؛  (ب)

وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمـر المصـادرة فيمـا يتعلـق بالعـائدات  (ج)
أو الممتلكات أو الأمور المحددة، فإا تتخذ تدابير للحصول على قيمتها. 

في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفـر المحكمـة أيضـا المعلومـات المتاحـة بشـأن مكـان  - ٢
وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة. 

لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:  - ٣
هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛  (أ)

ـــة الماليــة، هويــة الضحايــا الذيــن تقــرر  فيمـا يتعلـق بالتعويضـات ذات الطبيع (ب)
منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضـات المحكـوم ـا في صنـدوق اسـتئماني 

للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛ 
نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمـت ـا المحكمـة، بمـا في ذلـك الممتلكـات  (ج)

والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك. 
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إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أسـاس فـردي، ترسـل نسـخة مـن أمـر التعويـض  - ٤
إلى الضحية المعنية. 

 
القاعدة ٢١٩ 

عدم تعديل أوامر التعويض 
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة ٢١٧ بإحالة نسخ من أوامـر التعويـض 
إلى دول أطراف، هذه الـدول بأنـه لا يجـوز للسـلطات الوطنيـة عنـد تنفيـذ أوامـر التعويـض أن 
تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة تبـت 
المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر. 

 
القاعدة ٢٢٠ 

عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات 
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة ١٠٩ والقـاعدة ٢١٧ بإحالـة نسـخ مــــــن 
ـــه لا يجــوز  الأحكـام الموقــــع فيـها غرامـات إلى دول أطـراف لغـرض تنفيذهـا، هـذه الـدول بأن

للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات. 
 

القاعدة ٢٢١ 
البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها 

تبـت هيئـة الرئاسـة، بعـد التشـاور، حسـب الاقتضـاء، مـع المدعـــي العــام، والشــخص   - ١
المحكـوم عليـه، واـني عليـهم أو ممثليـهم القـانونيين، والسـلطات الوطنيـة لدولـة التنفيـــذ أو أي 
ـــه في المــادة ٧٩ ، في  طـرف ثـالث يهمـه الأمـر، أو ممثلـي الصنـدوق الاسـتئماني المنصـوص علي
جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتـم الحصـول عليـها أو 

بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة. 
في جميع الأحوال، عندما تبت هيئـة الرئاسـة في التصـرف في توزيـع ممتلكـات المحكـوم  - ٢

عليه وأصوله أو توزيعها، فإا تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض اني عليهم. 
 

القاعدة ٢٢٢ 
تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر 

تقدم هيئة الرئاسة المساعدة لدولة تنفيـذ التغـريم والمصـادرة والتعويـض، عنـد الطلـب، 
في تقـديم أي إخطـار ذي صلـة بشـأن الشـخص المحكـوم عليـه أو أي شـــخص آخــر ذي صلــة 
بـالموضوع، أو في تنفيـذ أي تدبـير آخـر لازم لتنفيـذ الأمـر بموجـب إجـراءات القــانون الوطــني 

لدولة التنفيذ. 
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القسم ٥ 

 إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة ١١٠ 
القاعدة ٢٢٣ 

معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبــة عمـلا بـالفقرتين ٣ و ٥ مـن المـادة ١١٠، 
يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجـة في الفقـرة ٤ (أ) و (ب) مـن المـادة ١١٠ 

والمعايير التالية: 
تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛  (أ)

احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في اتمع واستقراره فيه بنجاح؛  (ب)
مـا إذا كـان الإفـراج المبكـر عـن المحكـوم عليـه سـيؤدي إلى درجـة كبـيرة مــن  (ج)

عدم الاستقرار الاجتماعي؛ 
أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح اني عليهم وأي أثر يلحـق بـاني  (د)

عليهم وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛ 
الظـروف الشـخصية للمحكـوم عليـه، بمـا في ذلـك تدهـــور حالتــه البدنيــة أو  (هـ)

العقلية، أو تقدمه في السن. 
 

القاعدة ٢٢٤ 
الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 

لتطبيق الفقرة ٣ من المادة ١١٠، يقـوم قضـاة دائـرة الاسـتئناف الثلاثـة الذيـن تعينـهم  - ١
تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلـك في قضيـة بعينـها. 
وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قـد يلـزم 
من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاسـتئناف الثلاثـة المدعـي العـام والدولـة القائمـة بتنفيـذ 
أي عقوبة منصوص عليها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر عمـلا بالمـادة ٧٥، ويدعـون، 
إلى الحــد المســتطاع، اــني عليــهم أو ممثليــهم القــانونيين الذيــن شــاركوا في الإجـــراءات إلى 
المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف اسـتئنائية، عقـد جلسـة 
الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيـذ تحـت إشـراف قـاض توفـده 

دائرة الاستئناف. 
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يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقـرب وقـت ممكـن  - ٢
إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر. 

لتطبيـق الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يضطلـع قضـــاة دائــرة الاســتئناف الثلاثــة، الذيــن  - ٣
تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مســألة تخفيـض العقوبـة كـل ثـلاث سـنوات، مـا لم تحـدد 
الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة ٣ مـن المـادة ١١٠. ويجـوز لقضـاة دائـرة 
الاستئاف الثلاثة، في حالة حـدوث تغـير كبـير في الظـروف، السـماح للشـخص المحكـوم عليـه 
بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضـون فـترة ثـلاث سـنوات أو في غضـون فـترة أقـل 

يحددوا هم. 
للقيام بأي عمليـة إعـادة نظـر بموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ١١٠، يدعـو قضـاة دائـرة  - ٤
الاسـتئناف الثلاثـة، الذيـن تعينـهم تلـك الدائـرة، الشـخص المحكـوم عليـــه أو محاميــه، والمدعــي 
العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٧ أو أي أمـر بجـبر الضـرر 
عملا بالمادة ٧٥ ويدعون إلى الحد المستطاع اني عليهم أو ممثليهم القـانونيين الذيـن شـاركوا 
في الاجـراءات، إلى تقـديم بيانـات خطيـة. ويجـــوز لقضــاة دائــرة الاســتئناف الثلاثــة أيضــا أن 

يقرروا عقد جلسة استماع. 
يبلغ القرار وأســبابه في أقـرب وقـت ممكـن إلى جميـع مـن شـاركوا في إجـراءات إعـادة  - ٥

النظر. 
 

القسم ٦ 
 الفرار 

القاعدة ٢٢٥ 
التدابير التي تتخذ بموجب المادة ١١١ في حالة الفرار 

في حالـة فـرار الشـخص المحكـوم عليـه تخطـر دولـة التنفيـذ مســـجل المحكمــة بذلــك في  - ١
أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القـدرة علـى توصيـل السـجلات الخطيـة وتتصـرف 

الرئاسة حينئذ وفقا للباب ٩. 
بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد ا الشخص المحكوم عليه، على تسـليمه إلى دولـة  - ٢
التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينـها الوطنيـة، تبلـغ دولـة التنفيـذ مسـجل المحكمـة بذلـك 
ــع  خطيـا. ويسـلم الشـخص إلى دولـة التنفيـذ في أقـرب وقـت ممكـن، وبالتشـاور عنـد اللـزوم م
ـــن مســاعدة، بمــا في ذلــك، عنــد  مسـجل المحكمـة الـذي يتعـين عليـه أن يقـدم كـل مـا يلـزم م
الاقتضـاء، تقـديم طلبـات لنقـل المحكـوم عليـه في مـرور عـابر إلى الـدول المعنيـة، وفقـــا للقــاعدة 

٢٠٧. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة. 



11800-52924

PCNICC/2000/INF/3/Add.1

إذا سلِّم الشخص المحكوم عليـه إلى المحكمـة عمـلا بالبـاب ٩، تنقلـه المحكمـة إلى دولـة  - ٣
التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولـة التنفيـذ 
الأولى ووفقـا للمـادة ١٠٣ والقواعـــد ٢٠٣ إلى ٢٠٦، أن تعــين دولــة أخــرى، بمــا في ذلــك 

الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها. 
وفي كـل الأحـوال، تخصـــم كــامل فــترة الاحتجــاز في إقليــم الدولــة الــتي بقــي فيــها  - ٤
الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فـراره، حيثمـا انطبقـت القـاعدة الفرعيـة٣، 
وفترة الاحتجاز في مقـر المحكمـة بعـد أن تسـلمه الدولـة الـتي عـثر عليـه فيـها، مـن مـدة الحكـم 

المتبقية عليه. 
 


